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  مم التحكيي لدعوى البطلان لحكالقانون امالنظ

  وفق أحكام القانون الأردني والمقارن

  *جورج حزبون حزبونورضوان إبراهيم عبيدات 

  

  صـلخم
الحكم التحكيمي حصانة كاملة ضد كل الطعون العادية وغير  2001لسنة ) 31(رقم ذو المنح قانون التحكيم الأردني الجديد 

وقد تميز الحكم التحكيمي بحصانته وحجيته على حكم القضاء الرسمي الذي . الأمر المقضي به العادية وأكسبه حجية
  .وضعه المشرع في مرمى الطعون العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية

محكمة (المحكمة المختصة  على الأصل، أجاز لكل من طرفي النزاع ان يطلب من استثناءإلا أن المشرع الأردني، 
بطلان حكم التحكيم، اذا شابه عيب تمثل في إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون التحكيم الأردني، ) الاستئناف

  .والمحددة على سبيل الحصر
ل التي أحالها قانون نظر في دعوى البطلان، وكل المسائأصبحت محكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص العام للوقد 

، 19، 18، 16، 8(واد المالتحكيم، كالمنصوص عليها في  ةة المختصة وأخرجها من اختصاص هيئالتحكيم إلى المحكم
20 ،23 ،37 ،41 ،49 ،51 ،53 ،54.(  

أعطيت المحكمة المختصة مدة ستة أشهر لتصدر حكمها في النزاع المعروض عليها من خلال دعوى البطلان، أو خلال و
اختصار مدة التقاضي من ة بالمقارنة مع الأحكام القضائية، إذ إن د هذه المدة قصيروتُع. فا الأطراالمدة التي يتفق عليه

  .مزايا التحكيم التي تشجع أطراف النزاع على اختيار التحكيم وسيلة بديلة لفض نزاعهم
لحكم هيئة التحكيم، أو  ويترتب على دعوى البطلان صدور حكم الاستئناف الذي ينهي النزاع بشكل نهائي اذا جاء مؤيدا

  .الطعن به تمييزا اذا صدر مخالفا للحكم الأول الصادر عن هيئة التحكيم

  

  مقدمــةال
  

تنتهي مراحل التحكيم بصدور الحكم، لتبدأ مرحلة تنفيذه 
طوعاً واختياراً من قبل من صدر عليه، أو تنفيذه جبراً من 

كيمي سواء ولا يجوز الطعن بالحكم التح. خلال دائرة التنفيذ
في  بوسائل الطعن العادية أو غير العادية المنصوص عليها

قانون أصول المحاكمات المدنية، وإنما يجوز الطعن فيه من 
من ) 49(فقد تضمنت المادة . خلال رفع دعوى البطلان

م الحالات 2001لعام ) 31( ذي الرقمقانون التحكيم الأردني 
  .)1(سبيل الحصرالتي يجوز فيها رفع دعوى البطلان على 

  وفق أحكام قانون التحكيم فأحكام التحكيم التي تصدر
بل الطعن بها وتتمتع بحجية الأمر المقضي به، تق لا الأردني،

أحكام القضاء  نوبحصانة مطلقة بهذا الخصوص تميزها ع
الرسمي التي تكون محلاً للطعون الشكلية والموضوعية أمام 

ومن خلال طعون عادية أو أو التمييز، /محاكم الاستئناف و
كإعادة المحاكمة واعتراض الغير، وفق أحكام  ،غير عادية

صحيح  .)2(الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية
أن حكم التحكيم يتمتع بحجية الأمر المقضي به، اي اعتبار 

ليس  ؛وتكون تلك الحجية مطلقة. ذلك الحكم عنواناً للحقيقة
كم قابلاً للطعن فقط، بل إذا لم يصدر في حالة لو كان الح

  :الأمر بتنفيذه، أي أن حصانة الحكم تكون لجهتين هما
  .جهة قابليته للطعن على فرض وجودها .1
جهة تنفيذه على اعتبار أن القوة التنفيذية ليست من قبيل  .2

  .الأعمال القضائية
واستثناء من ذلك تنقضي تلك الحجية عند طلب بطلان 

  .حكم التحكيم
ألغى قانون التحكيم الجديد الطعن بفسخ حكم التحكيم،  كما

وألغى التماس إعادة النظر في ذلك الحكم أو عدم المصادقة 
على الحكم لغايات تنفيذه، التي كان يجيزها قانون التحكيم 

  .)3(1953لعام  18رقم ال وذالسابق 
حكم التحكيم ضد  بعض التشريعات التي حصنت انتقدت

تاريخ استلام البحث . كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗
  .7/3/2005قبوله  ، وتاريخ25/11/2004

 .جميع الحقوق محفوظة. لأردنيةالجامعة ا/ عمادة البحث العلمي 2006 ©
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لتحكيم الأردني وقانون التحكيم المصري كقانون ا -  أي طعن
معتبرين أن هذه الحصانة - ومعظم قوانين التحكيم الحديثة

فضل من أليس لها ما يبررها، وتضع حكم التحكيم في مركز 
حكم القضاء، مؤكدين ان ما يشوب حكم القضاء يمكن أن 
ينطبق على حكم التحكيم كصدوره مخالفاً للحقيقة الواقعة لعدم 

  .لأدلة، أو باستناده على بينات غير قانونيةتوافر ا
الانتقاد على الرغم من وجاهته لا يقف حائلا لا أن هذا إ

ن حكم إذ إ ؛أمام أهمية التحكيم والرغبة في اللجوء إليه
التحكيم هو ثمرة اتفاق أطراف النزاع على حل خلافاتهم 

وهذا بطبيعة الحال ما  .خاصة تحكيمأو هيئة  محكمبواسطة 
، إضافة إلى الضمانات المترتبة ه عن القضاء الرسمييميز

على الطبيعة الاستقلالية للتحكيم والمحكم، كما هو حال 
فمجالات التعاون بين . الطبيعة الاستقلالية للقضاء والقاضي

النظامين لا تؤثر على هذه الاستقلالية والحيدة التي أصبحت 
ردني معالمها واضحة جلية في أحكام قانون التحكيم الأ

  .)4(وغالبية قوانين التحكيم الحديثة في الدول العربية والأجنبية
تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعه الذي لم يكتب فيه 

لعام  31رقم ذي البعد، نظراً لحداثة قانون التحكيم الأردني 
فالأحكام الخاصة بدعوى البطلان تقرر لأول مرة في . 2001

بحث في النظام القانوني لدعوى هذا القانون، وبالتالي فإن ال
البطلان لم يسبق الكتابة فيه، إضافة إلى أن المحاكم الأردنية 
لم تصدر أية أحكام تتعلق بإبطال أحكام تحكيم وطنية أو 
أجنبية حتى الوقت الحاضر، مما استدعى مناقشة عدد من 
هذه القضايا الصادرة عن محاكم دول أخرى سبقتنا في 

م وإقرار دعوى البطلان كوسيلة للطعن تحصين أحكام التحكي
  .)5(بتلك الأحكام

ن التحكيم هو وسيلة بديلة للقضاء اوعليه، يمكن القول 
التي يختار الأطراف إحالتها إلى التحكيم  لفض المنازعات

ن المحكمين على او ،هدف اختصار الزمن والجهد والمالب
ا عكس القضاة لا يخضعون لسلطات الدولة في مهمتهم، وإنم

هيئة التحكيم  واجبلاتفاق أطراف النزاع الذين يحددون 
ونطاق سلطاتها بتطبيق قانون أو إجراءات اتفقوا على 

من قانون التحكيم ) 24(فقد نصت المادة  ؛نزاعهم فيتطبيقها 
على الإجراءات  ان يتفقاالأردني على أن لطرفي التحكيم 

خضاع هذه التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إ
الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم 

في القانون  39/1كما نصت المادة  ،في المملكة أو خارجها
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع "المصري على أن 

الا أن حكم التحكيم رغم ". القواعد التي يتفق عليها الطرفان
لطعن به بالبطلان، ولكن الحصانة التي يتمتع بها، فانه يجوز ا

ضمن حالات حددها القانون على سبيل الحصر في المادة 
 .)6(من القانون الأردني) 49(

أربعة، هي عناوينه  اتجاهاتالبحث في  هذاخطوط  تسير
  :الرئيسة، وتنحصر بالتالي

  .المقدمة .1
  .دعوى البطلان أحكام: المبحث الأول .2
لآثار وا رفع دعوى البطلان شروط: الثاني المبحث .3

  .المترتبة على ذلك
  .توالتوصيا الاقتراحات .4

  
  ـث الأولالمبح

  لانـدعـوى البط أحكام
  

على حصانة حكم  ستثناءاجاءت أحكام دعوى البطلان 
ه بأي طريق من طرق الطعن بعدم جواز الطعن بالتحكيم 

باعتباره حكما يتمتع بحجية الأمر  ،العادية وغير العادية
 .)7(المقضي به

قانون التحكيم الأردني تعريفاً لحكم التحكيم لم يتضمن 
أما في . وكذلك القانون المصري والقانون النموذجي أيضاً

الجانب الفقهي فقد صدرت عدة تعاريف لأحكام التحكيم من 
أهمها، تعريف للدكتورة حفيظة السيد الحداد جاء فيه أنها 

جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل "
كانت أفي المنازعة المعروضة على المحكم، سواء قطعي 

أحكاماً كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل، أم أحكاماً 
جزئية تفصل في شق منها، سواء تعلقت هذه القرارات 
بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتعلق 

وهذا  ."بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة
وسع استند بشكل عام على تعريف الفقيه الفرنسي تعريف م

E. Gaillard)8( . إلا أن حكم التحكيم يمكن أن يعرف بصورة
 مختصرة بأنه الحكم الصادر عن محكم أو هيئة تحكيم بناء
على اتفاق أطراف النزاع على فض خلافهم من خلال 
التحكيم، وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه وضمن 

ويشترط في الحكم أن يكون مكتوباً ومسبباً، . تفاقشروط الا
  .وأن يصدر خلال المدة الزمنية المقررة قانوناً أو اتفاقاً

فإذا كان الطعن ضد الحكم القضائي يمكن أن يسند إلى 
أي سبب من أسباب الطعن المنصوص عليها في قانون 

هذه الأسباب لا يجوز إثارتها  فإنأصول المحاكمات المدنية، 
ولا يخضع حكم التحكيم لنظام بطلان . مجال التحكيم في

الحكم القضائي، وإنما لنظام دعوى البطلان الذي هو نظام 
خاص يشكل جزءا من قانون التحكيم، وهناك فرق بين 
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فنظام دعوى بطلان الحكم القضائي لم ينص عليه . النظامين
ات تشريعاً، وإنما أخذ به فقهاً وقضاء كاستثناء تمليه اعتبار

ن الأصل أن الحكم القضائي يخضع لنظام الطعن اإذ  ؛عملية
لا لنظام دعوى البطلان، وأنه لا دعاوى بطلان ضد الأحكام 

 كم التحكيم فقد تقرر ذلك تشريعاً،القضائية، أما بالنسبة لح
. وأن حكم التحكيم يخضع لنظام البطلان وليس لنظام الطعن

بين الدعويين من حيث هذا إضافةً إلى أن هناك اختلافاً آخر 
الأسباب أو الاختصاص أو الميعاد، مما يعني ان لكل من 
الحكمين القضائي والتحكيمي دعوى بطلانه الخاصة به التي 

دعوى د وتُع. )9(تختلف عن دعوى بطلان الحكم الآخر
، ةوطريق طعن احتياطيدعوى خاصة لحكم التحكيم البطلان 

 :أسباب منها ةلعدوذلك 
التي ترفع أمامها دعوى البطلان وهي  ددت المحكمةح .1

  .، كصاحبة اختصاص عام وحصريمحكمة الاستئناف
من ) 49(حددت أسباب رفعها بصورة حصرية في المادة  .2

  .القانون
ي لأي من أعطى القانون حق اللجوء إليها بشكل جواز .3

  .)10(طراف النزاعأ
  

  خبطلان ودعوى الفسوى المقارنة بين دع
خضيم الأردني أحكام المحكمين لأي ع قانون التحكلا ي

انتها وإكسابها حجية الأمر صنوع من أنواع الطعون لح
ن دعوى البطلان هي الاستثناء الوحيد للطعن االمقضي به، و

إلا أن هذه الحصانة لم تمنح لحكم التحكيم في . بتلك الأحكام
، وكانت الرقابة 1953لعام ) 18(رقم ذي الالقانون السابق 
السابق أكثر قوة القانون  أحكام التحكيم في القضائية على
ن دعوى الفسخ المنصوص عليها في او، )11(وأوسع نطاقا

، هي إحدى وسائل الطعن في 1953 قانونمن  )13(المادة 
إلى فقد أجاز القانون إرجاع حكم التحكيم . الحكم التحكيمي

، وهذا ما فوفي جميع الظروهيئة التحكيم لإعادة النظر فيه 
) 1(حيث نصت الفقرة  ،من القانون السابق) 12(المادة  أكدته

صل ييجوز للمحكمة أن تعيد إلى المحكمين أو الف: "على أنه
في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم، المسائل 

". التي كانت أحيلت للتحكيم لإعادة النظر فيها أو في أي منها
قد أكدتا حق نفسه من القانون  )16، 15( المادتينكذلك فإن 

المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم التحكيمي عندما يقدم 
إلى المحكمة للمصادقة عليه بقصد تنفيذه، حيث جاء في المادة 

لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في ): "15(
ضده يعلن فيه إليه أن له الحق  ىالحال إعلان إلى المستدع
إذا ة أيام من تاريخ التبليغ وأنه في الاعتراض خلال سبع

تخلف عن ذلك فإن المحكمة قد تصدر قرارا بالتصديق 
عليه، بناء على طلب فريق واحد بالمداولة في غرفة القضاة 

فقد نصت ) 16(أما المادة . دون سماع أي فريق من الفرقاء
لدى انقضاء المدة المذكورة، يجوز للمحكمة أن : "على أنه

ضده قد  ىين إذا ثبت لها أن المستدعتصدق قرار المحكم
وعليه ، "ةينبلغ الإعلان ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المع

فإن دعوى الفسخ ليست الوسيلة الوحيدة للطعن في حكم 
التحكيم وإنما هناك أيضا طلب إعادة النظر فيه والاعتراض 

  .عليه أيضاً
أسباب دعوى الفسخ  إن، يمكن القول ومن جهة أخرى

من القانون السابق، هي إلى حد ) 13(المادة  صت عليهاالتي ن
البطلان الواردة في  الخاصة بدعوىنفسها كبير الأسباب 

على ) 13(فقد نصت المادة  ،من القانون الجديد) 49(المادة 
يجوز للمحكمة أن تفسخ حكم المحكمين في الأحوال : "أنه

 :الآتية
أو تجاوز إذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل  .1

  .الحكمالميعاد المقرر لصدور 
 إذا كان أحد فريقي التحكيم أو الفيصل أو أحد المحكمين .2

  .كأن يكون قاصرا أو محجورا عليه فاقد الأهلية القانونية
إذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو  .3

صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في 
  ".غيبة الآخرين

من القانون الجديد، نجد أن معظم ) 49(ءة المادة وبقرا
أسباب دعوى البطلان فيها، هي تكرار لما سبق ذكره في 

في القانونين، ) 2(والفقرة ) 1(وخاصة الفقرة  ،)13(المادة 
  .القانون الجديد من) 5(التي تقابلها الفقرة ) 3(وكذلك الفقرة 

) 13(دة وعلى الرغم من استعمال القانون السابق في الما
في ) دعوى الفسخ(اصطلاح فسخ الحكم، وبالتالي استعمال 

الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، إلا أن محكمة 
التمييز دأبت في كثير من أحكامها على استعمال اصطلاح 

للدلالة على ما تصدره المحكمة ) إبطال الحكم، يبطل الحكم(
الأخذ بحكم  ليدل على ذات النتيجة وهي عدم ،بدعوى الفسخ

اب الفسخ ـن وفسخه استنادا إلى أي سبب من أسبـالمحكمي
فعلى سبيل المثال، فقد  .من القانون) 13(الواردة في المادة 

لا (استعمال اصطلاح  203/66زي يورد في الحكم التمي
وعليه " :، حيث جاء فيه)ويبطل هذا الجزء( ،)يبطل الحكم

يبطل الحكم برمته فإن خروج المحكم عن اتفاق التحكيم لا 
ومع ذلك نجد أن ". ل هذا الجزء الذي خرج فيهـوإنما يبط

من قانون ) 49 ،13( كبيراً بين أحكام المادتين اختلافاهناك 
 وذلك نتيجة التطور التحكيم القديم والجديد على التوالي،
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الكبير الذي طرأ على قانون التحكيم الأردني الجديد ليتماشى 
  :وأهم هذه الاختلافات هي .)12(حديثمع متطلبات العصر ال

ن المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الفسخ هي ا .1
بنظر موضوع النزاع الذي عرض على  المختصة أصلاً

 التحكيم، سواء كانت محكمة الصلح أو محكمة البداية
الأمر الذي كان يضيف درجة تقاضٍ بدلا من اختصار 

ستئناف في ، بينما تنظر محكمة الادرجة لغايات السرعة
وفق أحكام قانون التحكيم الجديد كصاحبة دعوى البطلان 

  .ختصاص حصري بذلكا
ن الطعن بحكم دعوى الفسخ يتم وفق الأحكام العامة ا .2

بالحكم تمييزا وتمييزاً، بينما يجوز الطعن  استئنافا
إذا  ،الصادر عن محكمة الاستئناف في القانون الجديد

أما إذا صدر حكم  .جاء مخالفا لحكم هيئة التحكيم
كون الحكم الاستئنافي يمتفقاً مع حكم التحكيم، ف الاستئناف

  .قطعياً لا يجوز الطعن بهنهائيا وفي هذه الحالة 
ن الفارق بين الدعويين قد يكون اوبناء عليه يمكن القول 

معدوماً بالنظر إلى الآثار التي تترتب على كل من تلك 
  .الدعاوى، وهي المساس بأصل الحكم

فسواء كنا أمام دعوى فسخ أو إعادة نظر أو بطلان كما 
من القانون الجديد التي ) 49(أقرها القانون القديم، أو المادة 

دمجت حالات البطلان والطعن، فالأثر واحد هو المساس 
بأصل الحكم، أما إذا أخذنا دعوى البطلان بمفهومها الوارد 

  :ين همافهي دعوى مستقلة بذاتها لسبب) 49(في المادة 
نها لا تعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم ا .1

لا تقبل أحكام التحكيم ) "48(التحكيمي، بدليل نص المادة 
التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي 
طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانـون 

، ولكن يجوز رفع دعوى "ةأصول المحاكمات المدني
، 49(ة في المواد يم وفقاً للأحكام المبينبطلان حكم التحك

  .من هذا القانون) 51، 50
نها لا تعتبر جزءاً أو مرحلة من مراحل خصومة ا .2

التحكيم، بدليل الجزء الثاني من الفقرة أ من المادة الثانية 
التي تنص على المحكمة المختصة، وهي محكمة 
الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، 

لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة اختصاص  ما
  .أخرى في المملكة

 
 لانتاريخ رفع دعوى البط: المطلب الأول

تعرف مهلة الطعن في الحكم التحكيمي بأنها الفترة 
النزاع الطعن بذلك في الزمنية التي يجوز فيها لأي طرف 

سقوط الحق في  ،ويترتب على عدم مراعاة تلك المهلة. الحكم
يجـب أن ترفع دعوى و. وبالتالي تنفيذ حكم التحكيمالطعن، 

البطلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحكوم ضده حكم 
أو من تاريخ إصدار المحكمة قرارها بشأن طلب  ،التحكيم

تفسير أو تصحيح أو إصدار أحكام إضافية، وذلك وفق أحكام 
 من القانون) 50(فقد نصت المادة ). 47،46،45( المواد

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال "الأردني على أن 
الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم 

لا يجوز رفعها بعد مرور المدة المقررة لذلك،  إذ ؛"...عليه
  .)13(ويسقط حق صاحب الصفة في رفعها بعد ذلك الميعاد
الأردني  لقد جاءت مدة التقادم لدعوى البطلان في القانون

قصيرة بالمقارنة مع القانون المصري والقانون النموذجي 
المصدرين اللذين اخذ القانون الأردني  ،للتحكيم للأمم المتحدة
  .عنهما معظم أحكامه

، والقانون النموذجي )54/1(فالقانون المصري في المادة 
جعلا مدة التقادم لرفع دعوى البطلان ) 34/5/3(في المادة 

 )90(المدة المقررة في القانون الأردني، أي  ثلاثة أضعاف
  .)14(يوماً

أما قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر 
المعدل بالمرسوم  90/83رقم ذي البالمرسوم الاشتراعي 

فيه ) 802(، فقد حددت المادة 20/85رقم ذي الالاشتراعي 
عن مدة الطعن بحكم التحكيم بثلاثين يوما فيما يتعلق بالط

بالاستئناف أو الإبطال أو إعادة المحاكمة، بينما حددتها بمدة 
شهرين بالنسبة للطعن باعتراض الغير، ولم يفرق المشرع 
اللبناني بالنسبة لمهلة الطعن بين الأحكام القضائية وأحكام 

  .)15(التحكيم
مدة تقادم دعوى البطلان التي نص  إنوعليه يمكن القول 

هداف لأقرب الأ هي ،بثلاثين يوماً الأردني عليها القانون
ومزايا التحكيم المتوخاة بعدم إطالة مدة التقاضي واختصارها 

مقارنة بما عليه الحال بعملية التقاضي - مع الجهد والنفقات
إلى الحدود التي لا تؤثر على سير  - أمام المحاكم العامة

  .العدالة
بطلان دعوى ال بتقادممما يؤكد ذلك، الانتقادات المتعلقة و

مدة طويلة بشكل ملحوظ  واعتبارهافي القانون المصري، 
نها تتجاوز جميع المدد المقررة احكم التحكيم، كما بللطعن 

واعتبرت . للطعن في الأحكام القضائية في القانون المصري
وما  ،مع طبيعة نظام التحكيم تتلاءمهذه المدة الطويلة لا 

لتي تعرض على يهدف إليه من سرعة البت في المنازعات ا
  .)16(التحكيم

 لم يقتصر على طول مدة تقادم رفع دعوى الانتقادن اكما 
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من  باعتباره البطلان، وإنما تناول أيضاً بدء سريان هذه المدة
تاريخ تبلغ المحكوم عليه حكم التحكيم، لان مثل هذا التبليغ قد 
يستغرق زمناً طويلاً، وخاصة في المنازعات التجارية 

لهذا فان من الأنسب أن يبدأ ميعاد رفع دعوى و. الدولية
البطلان من تاريخ صدور حكم التحكيم وليس من تاريخ 

، لأن هذا الحكم يصدر خلال فترة زمنية تبليغه للمحكوم عليه
ليست طويلة، كما يصدر وجاهياً بحضور الأطراف أو 
وكلائهم على الغالب، ومن خلال هيئة تحكيم تم اختيارها من 

ذا ما أخذ به قانون أصول المحاكمات المدنية وه. قبلهم
كلاً من "التي نصت على أن ) 802/2(اللبناني في المادة 

الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور 
  .)17("القرار التحكيمي المطعون فيه

في  وعلى الرغم من أن طول مدة الطعن بحكم التحكيم
المشرع بحكم قانون  ، يعزى إلى تأثرالقانون المصري

المرافعات الذي لم يحدد موعداً لدعوى الإلغاء لحكم 
لا أن المشرع المصري قد تأثر أيضاً بالقانون إ ،)18(التحكيم

خذ منه أ، الذي 1985النموذجي للتحكيم للأمم المتحدة لعام 
الذي  )1994لعام 27(رقم ي الذمعظم أحكام قانون التحكيم 

إلا أنه لم يأخذ بما جاء  منه،) 34( قرر ذات المدة في المادة
المتعلق بمدة  ن القانون النموذجيم) 3/ب/34(بحكم المادة 

لحكم، لوهي ثلاثة شهور من تاريخ تبلغ المحكوم عليه  الطعن،
لا يجوز تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة "حيث جاء فيها 

  ."شهور من يوم تسليم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم
المواعيد الطويلة في إجراءات  إنفانه يمكن القول  وعليه،
طبيعة وأهداف التحكيم، خاصة ما يتعلق  تتلاءم معالتحكيم لا 

يسعى إليه أطراف  ذيبسرعة البت في موضوع النزاع ال
النزاع في التحكيم، هروبا من إجراءات التقاضي أمام المحاكم 

خذ به أن ما او ،الرسمية التي تستغرق أوقاتا طويلة في العادة
بتحديد مدة الطعن بشهر ) 50( القانون الأردني في المادة

  .واحد، يتماشى مع نظام التحكيم وأهدافه المرجوة والمطلوبة
  

  رفع دعوى البطلان حق لأطراف النزاع: المطلب الثاني
أعطى القانون الأردني الحق لكل ذي مصلحة من أطراف 

ن إذا توافر أحد النزاع في حكم التحكيم، رفع دعوى البطلا
  .من القانون) 49(الأسباب الواردة في المادة 

وهذا يعني أن حق الأطراف في رفع دعوى البطلان 
يعتمد على السبب الذي تتأسس عليه هذه الدعوى، وما إذا 
كان هذا الحق مشتركاً بين الأطراف أو مبنيا على اعتبار 

قامت  إذا، فالحق برفع الدعوى يكون مشتركاً، خاص بأحدهم
الدعوى على أساس مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في 

إذا استندت ، أو الأردن أو بسبب بطلان إجراءات التحكيم
الدعوى على بطلان اتفاق التحكيم لعدم قابلية تسوية النزاع 
بطريق التحكيم، أو لتجاوز المحكمين سلطاتهم المقررة في 

الذي قامت عليه أما إذا كان الأساس . )19(اتفاق التحكيم
الدعوى يتعلق بطرف دون آخر، كصدور الحكم بناء على 

أحد أطرافه كان ناقص الأهلية عند  لأناتفاق تحكيم باطل 
توقيع الاتفاق، ففي هذه الحالة يقتصر الحق في رفع دعوى 

  .)20(البطلان على ناقص الأهلية
هذا الحق حتى لو تنازل مدعي ) 50(وقد أكدت المادة 

ن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم، حيث البطلان ع
ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي ... " نصت

وذلك  ،"مالبطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكي
لأن التنازل يجب أن يكون عن حق موجود وحقيقي وليس 

  .مفترضاً
وهذا يعني من جهة أخرى، أن تنازل الخصم عن حقه في 

يعتد به  وى البطلان بعد صدور الحكم التحكيمي،إقامة دع
فالقانون يجيز لكل طرف . ويلزم من صدر عنه بإرادة حرة

صاحب صفة أن يتنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد 
ويصح أن يقع . صدور حكم التحكيم وقيام الحق في رفعها

التنازل عن رفع هذه الدعوى صراحة أو ضمناً، كما لو قام 
ويقتصر  ،عليه بتنفيذ حكم التحكيم طوعاً واختياراًالمحكوم 

 دون حجبه عن سواه إذا كانت الحق هذا التنازل على صاحب
  .)21(له سبب من أسباب البطلان له الصفة وتوافر

المدعى تمسك السؤال الذي يمكن طرحه يتعلق بإمكانية و
رفض قبول النظر في هذه الدعوى بعليه في دعوى البطلان 

حكمة المختصة، استناداً إلى أن مدعي البطلان من قبل الم
سبق أن تنازل ضمنياً عن المخالفات الإجرائية التي ارتكبت 

ثارته لهذه اأثناء عملية التحكيم، وعدم اعتراضه أو في 
ة ئمثوله أمام هي مثال ذلك. المخالفات في الوقت المناسب

ون، تحكيم تم تشكيلها خلافا لاتفاق التحكيم أو لأحكام القان
من حالات رفع دعوى البطلان ) 5(رقم ذات الوهي الحالة 

من القانون، ولم يعترض المدعي على هذه ) 49(في المادة 
فهل . علمه بها، بل استمر في عملية التحكيم المخالفة رغم

يجوز له أن يطعن ببطلان حكم التحكيم بسبب مخالفة تشكيل 
زلاً ضمنياً عن ن حضوره أمامها يعتبر تنااة التحكيم، أم ئهي

  ؟)22(التمسك بهذه المخالفة الإجرائية
في المادة  صريحة واضحةهذا السؤال  نالإجابة عجاءت 

من ) 8( وتقابلها بذات النص المادة من القانون الأردني،) 7(
من القانون النموذجي للأمم ) 4(القانون المصري، والمادة 

استمر أحد إذا "على انه ) 7(فقد نصت المادة . )23(المتحدة
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طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة 
لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما 
يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه 
المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول عند 

حقه في عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولاً منه عن 
  .)24("الاعتراض

يتضح من هذا النص انه جاء استثناء على حكم المادة و
البطلان قبل صدور  يالتي لا تعتمد أي تنازل من مدع) 50(

في دعوى البطلان أنه قد  يواعتبر المدع. حكم التحكيم
تقاعس عن إهمال أو عن عمد في استعمال حقه في 

انونية التي لحقت الاعتراض على المخالفات الإجرائية أو الق
ن ذلك يعتبر تنازلاً ضمنياً عن حقه أبشروط اتفاق التحكيم، و

لا أن المشرع اشترط لذلك توافر الشروط إ. في الاعتراض
  :التالية

أن يكون المدعي قد علم بوقوع المخالفة، وفي هذه الحالة  .1
يقع على عاتق المدعى عليه إثبات هذا العلم من جانب 

  .افتراض هذا العلم، حيث لا يجوز يالمدع
عدم تقديم المدعي لاعتراضه على المخالفة في الوقت  .2

من ) 21(فقد نصت المادة . المحدد قانوناً أو المتفق عليه
  :ما يلي قانون التحكيم على

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم " - أ 
اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم 

ه أو بطلانه أو عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوط
  ."شموله لموضوع النزاع

جب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد ي" -ب 
من ) ب(حكام الفقرة لأتقديم اللائحة الجوابية وفقا 

من القانون، أما الدفع بعدم شمول ) 29(المادة 
في اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل 

لا سقط إه فوراً وأثناء نظر النزاع فيجب التمسك ب
الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة 
التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان 

يمكن القول  .)25("لمعذرة مشروعة أو سبب مقبول
على الخصم أن يطعن في المخالفات التي نفذتها  إن

لا سقط إهيئة التحكيم في الموعد المحدد بالقانون، و
، كالطعن بعدم اختصاص هيئة التحكيم حقه في ذلك

لعدم شمول اتفاق التحكيم ما قدمه الطرف الآخر من 
فيجب أن يقدم طعنه . وقائع في ادعائه أو في دفوعه

في الجلسة الأولى أو الثانية على سبيل المثال، وان 
لا يتجاوز موعد تقديمه بشكل عام تاريخ تقديم 

في ذلك، الا لا سقط حقه إالخصم لائحته الجوابية، و

تقدر هي  اًمشروع اًإذا وجدت هيئة التحكيم عذر
  .قبوله

الاعتراض  نيجب أن يكون موضوع التنازل الضمني ع .3
بحكم بأحد شروط اتفاق التحكيم أو  اًتعلقمعلى المخالفة، 

وعلى العكس من . قانوني يجوز الاتفاق على خلافه
لا  ذيذلك، فإذا كانت المخالفة تتعلق بالنظام العام ال

يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه، فلا يجوز تفسير 
عدم الاعتراض على المخالفة على انه تنازل ضمني عن 

لا يملك هذا الحق في التنازل  أحداً لأن ،الاعتراض
  .)26(لتعلقه بالنظام العام

  
، لانلمختصة بنظر دعوى البطة االمحكم: المطلب الثالث

  ومتابعة إجراءات التحكيم
من قانون التحكيم الأردني المحكمة ) أ/2(دة عرفت الما

محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة "المختصة بأنها 
اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص 

فمحكمة الاستئناف هي  ."ةمحكمة استئناف أخرى في المملك
النظر في بالمختصة ليس فقط بنظر دعوى البطلان، وإنما 

تي يحيلها قانون التحكيم إلى المحكمة المختصة كل المسائل ال
وهناك حالات كثيرة أحالها قانون . في القضاء الأردني

فيها،  للنظر) محكمة الاستئناف(التحكيم إلى القضاء الأردني 
  :ومنها

من القانون المتعلقة بحق هيئة ) 8(ما جاء في المادة  - أ 
التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها في 
بعض إجراءات التحكيم، كدعوة شاهد للمثول أمامها، أو 

  .حضار مستند أو الاطلاع عليهإأو  دعوة خبير
ن المحكمين يالمتعلقة بتعي) ب ،2، 16/1(أحكام المادة  -ب 

نهم، أو القيام يالنزاع على تعي االذين لم يتفق طرف
بإجراءات التعيين التي خالفها أحد الأطراف أو التي لم 

  .عليها، وذلك بناء على طلبهميتم الاتفاق 
 ،19م ،18م(الحالات المنصوص عليها أيضاً في المواد  -ج 

، 53م ،51ب، م/49ب، م/41م ،37/5، م23م ،20م
ومؤدى هذا أن الحكم في دعوى . من القانون) 54م

البطلان يصدر عن محكمة الاستئناف التي صدر الحكم 
 التحكيمي ضمن دائرة اختصاصها المكاني، بينما كانت

المحكمة صاحبة الاختصاص في القانون السابق هي 
. أصلا المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى

ويعتبر هذا التطور نقلة نوعية في قانون التحكيم الأردني 
محكمة  فيالجديد الذي حصر الطعن بحكم التحكيم 

مختصة واحدة، ولأسباب وردت على سبيل الحصر، مما 
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السماح بإطالة أمد النزاع  اختصار الوقت وعدم فييساعد 
فقد كان . والوصول إلى تسوية النزاع بالسرعة المرجوة

عن المحكمة صاحبة الاختصاص في  الحكم الصادر
، قابلا للاستئناف 1953لعام  18رقم ذي الالسابق القانون 

 والتمييز في كل الحالات التي أحالها القانون للمحكمة
في للنظر  صاحبة الاختصاص الأصلي المختصة وهي

 )18/3(فقد نصت المادة . والحكم بهموضوع النزاع 
 :على أن

تكون الأحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح " .3
و إعادة قرار أو فسخ أوالبداية والاستئناف بتصديق 

و الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز أالمحكمين 
طبقا للقواعد المقررة للاستئناف وتمييز الأحكام 

  ."الأخرى
فانه لم يحصر النظر في  قانون التحكيم المصريأما 

المسائل التي يحيلها إلى المحكمة المختصة في القضاء 
المصري بمحكمة واحدة فقط كما فعل المشرع الأردني، وإنما 

  :أكثر من محكمة سلطة النظر في هذه المسائل وهي ىأعط
  .المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلا .1
كمة المختصة أصلا بنظر محكمة الدرجة الثانية للمح .2

  .النزاع
من القانون على ) 9(فقد نصت المادة . محكمة الاستئناف .3

  :نهأ
بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها  يكون الاختصاص" )1

للمحكمة المختصة  ،هذا القانون إلى القضاء المصري
أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، 

لخارج، فيكون و في اأسواء جرى في مصر 
لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق  الاختصاص

الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في 
  .مصر

وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة  )2
السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء 

) 54/2(كما نصت المادة ". جميع إجراءات التحكيم
على البطلان تصة بنظر دعوى على المحكمة المخ

  :اأنه
تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري  .1

من ) 9(الدولي المحكمة المشار إليها في المادة 
وفي غير التحكيم التجاري الدولي . هذا القانون

التي ) الدرجة الثانية(يكون الاختصاص لمحكمة 
  .)27(تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع 

ني أن المحكمة المختصة يمكن تحديدها من خلال وهذا يع

لتي خصها بها قانون التحكيم المصري التي يمكن ل االمسائ
  :تصنيفها بالتالي

تختلف المحكمة المختصة بنظرها  في دعوى البطلان، .1
والحكم فيها باختلاف طبيعة التحكيم والمسائل التي 

  :يتناولها حيث تكون
تفق أطراف النزاع محكمة استئناف القاهرة، ما لم ي - أ 

إذا كان  على محكمة استئناف أخرى في مصر،
و في أالتحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر 

 .الخارج
محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلا بنظر  -ب 

  .النزاع، إذا لم يكن التحكيم تجاريا دوليا
المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، هي المحكمة  .2

نظر المسائل الأخرى التي يحيلها صاحبة الاختصاص ب
  .قانون التحكيم إلى القضاء

لعام  84رقم ذو القانون الأصول المدنية السوري  أما
فقد اعتبر المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي  1953

المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر طلب منح حكم المحكمين 
) 79و 62(وهذه المحكمة بموجب حكم المادتين  .صيغة التنفيذ

من ذات القانون هي محكمة الصلح أو محكمة البداية، وذلك 
ولم ينص القانون السوري . حسب موضوع النزاع وقيمته

خلافاً للقانونين الأردني والمصري على دعوى البطلان 
كوسيلة للطعن بحكم المحكمين، مكتفياً بإثارة الدفع بالبطلان 

صيغة والانعدام في دعوى طلب منح حكم المحكمين ال
  .)28(التنفيذية

عطاء الاختصاص لمحكمة واحدة بإوعليه يمكن القول 
لنظر كل المسائل التي يحيلها قانون التحكيم على القضاء 
الأردني، الذي لا بد من الرجوع إليه والاستعانة به كسلطة 

أداء واجبها بالشكل المطلوب،  عامة، لتمكين هيئة التحكيم من
لحكم التحكيم ضمن شروط افياً باعتبارها مرجعاً استئنأو 

وحدود قدرها المشرع أفضل من تعدد المحاكم، لأنه يسهل 
مع  يتلاءمعلى الأطراف الوصول إلى الحلول المرجوة بشكل 
  .حكمة اللجوء إلى قضاء التحكيم واختياره لحل النزاع

تتصدى محكمة الاستئناف الأردنية صاحبة الاختصاص 
تدقيقا وليس يم وتنظر فيه بنظر دعوى البطلان لحكم التحك

وتنحصر سلطة المحكمة بالقضاء ببطلان حكم . مراجعة
التحكيم إذا وجدت فيه أحد الأسباب الواردة حصراً في المادة 

فلا تملك سلطة مراجعة . أو تحكم برد دعوى البطلان) 49(
الحكم التحكيمي من حيث الموضوع أو الإجراءات، إلا في 

فليس من اختصاص المحكمة  ،ونالحدود التي أجازها القان
التطرق لخطأ في تفسير الوثائق والأدلة المقدمة في الدعوى، 
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أو نصوص العقد أو لتفسير خاطئ لوقائع الدعوى من قبل 
التحكيم، لأن أسباب البطلان جاءت على سبيل الحصر  يئةه

  .)29(وليس من بينها هذه الأسباب
البطلان  كما يشكل إعطاء المحكمة التي تنظر في دعوى

سلطة التصدي لموضوع النزاع، مصادرة لحرية الأطراف، 
لأن حكم التحكيم يستمد قوته من اتفاق الخصوم على التحكيم، 

ئة التحكيم وفي عدالتها هي ين الثقة في حسن تقدير هأو
  .)30(مصدر هذا الاتفاق

لم يسمح قانون التحكيم الأردني للخصوم طلب إعادة 
تتمثل في  لا في حالات محددةإي النظر في الحكم التحكيم

أو الأخطاء المادية، كما جاء /تفسير وتصحيح الغموض و
نصت فقد . القانون من) 46، 45(ذلك في أحكام المادتين 

يجوز لكل من طرفي التحكيم أن "نه أعلى ) أ/45(المادة 
يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه 

ر ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب حكم التحكيم، تفسي
على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب 

فقد نصت على ) أ/46(أما المادة ". قبل تقديمه لهيئة التحكيم
في حكمها من أخطاء  ما يقعتتولى هيئة التحكيم تصحيح "أن 

، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء مادية بحتة
وتجري هيئة التحكيم  ،ها أو بناء على طلب أحد الخصومنفس

التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ 
  ".صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال

أيضا للخصم صاحب الصفة، ) 47(كما أجازت المادة 
الطلب من هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، إصدار حكم 

ي يتعلق بطلبات قدمت ضمن الوقائع المدعى بها، الا أن إضاف
نه أعلى ) أ/47(نصت المادة  فقد ؛حكم التحكيم قد أغفلها

يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد "
التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً 

تسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات ل
ويجب تبليغ  ،مت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيمقد

وبهذا نجد أن  .)31("هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه
القانون الأردني قد حدد بنصوص صريحة الحالات التي 
يجوز فيها لهيئة التحكيم إعادة النظر في حكمها وعلى سبيل 

  .الحصر
  

  نطاق دعوى البطلان: المطلب الرابع
الأنظمة القانونية المعاصرة بشأن تحديد حكم تختلف 

فقد توسعت بعض هذه . التحكيم الخاضع لدعوى البطلان
الأنظمة في نطاق البطلان واعتمدت أكثر من معيار تبني 

لكن عليه اختصاص قضائها الوطني بنظر دعوى البطلان، 

 عتمد معياراً واحداً لذلك، مع اختلاف نوع المعيارابعضها 
ويمكن تقسيم المعايير المعتمدة . قبل كل دولةالمعتمد من 

  :لدعوى البطلان إلى معيارين رئيسين هما اًأساس
، ويقوم على أساس اعتماد البلد الذي معيار مقر التحكيم .1

تم اختياره من قبل أطراف النزاع أو هيئة التحكيم 
التحكيم على أراضيه، فتكون محاكمه الوطنية  يليجر

  .لبطلانهي المختصة بنظر دعوى ا
معيار اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات  .2

، حيث تكون المحاكم الوطنية لهذا القانون هي التحكيم
  .)32(صاحبة الاختصاص لنظر دعوى البطلان

الأنظمة القانونية بين هذين المعيارين،  فقد جمعت بعض
حيث أخضعت أحكام التحكيم الدولية للطعن ببطلانها لأحكام 

، بغض النظر عن مكان صدورها، سواء ا الوطنيةقوانينه
صدرت هذه الأحكام على أراضي الدولة المرفوع أمام 

ومن . قضائها دعوى البطلان، أو صدرت خارج أراضيها
جمهورية مصر أبرز الدول التي جمعت بين المعيارين 

رقم ذي المن قانون التحكيم ) 1(فقد نصت المادة . العربية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات " نهأعلى  1994لسنة ) 27(

الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري 
أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص 
القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة 
القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري 

 تأو تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفقفي مصر، 
  ".)33(الأطراف على إخضاعه لاحكام هذا القانون

 أساساًأخذ قانون التحكيم الأردني بمعيار مقر التحكيم 
وهذا يعني . لاختصاص القضاء الأردني بنظر دعوى البطلان

أن مجرد صدور حكم التحكيم على الأراضي الأردنية، يعطي 
ردنية اختصاص النظر بدعوى البطلان ضد ذلك المحاكم الأ

تسري أحكام هذا "منه على أن ) 3(فقد نصت المادة . الحكم
القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق 

و تجاري بين أطراف من أشخاص القانون أبنزاع مدني 
يا كانت طبيعة العلاقات القانونية أو القانون الخاص أالعام 

كما ". و غير عقديةأ ر حولها النزاع، عقدية كانتالتي يدو
لا تقبل أحكام "نه أمن القانون على ) 48(نصت المادة 

التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي 
طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول 
المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم 

من ) 51، 50، 49(وفقا للأحكام المبينة في المواد التحكيم 
  ."القانون

 وبناء على هذا المعيار تكون دولة مقر التحكيم صاحبة
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الاختصاص الحصري بنظر دعوى البطلان المرفوعة ضد حكم 
التحكيم، وبالتالي ليس من صلاحية الدول الأخرى المطلوب 

  .)34(أو رفضه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه فيها الا قبول الطلب
معيار مقر ونظراً للمزايا الإيجابية التي يتمتع بها 

على معظم النظم القانونية المعاصرة  ، فقد سيطرالتحكيم
وعلى المعاهدات الدولية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام 

فقد اعتبر هذا المعيار الأكثر انسجاما مع رغبات . التحكيم
دا بذاته مقراً للتحكيم، الأطراف وتوقعاتهم عند اختيارهم بل

ورغبتهم في تطبيق نظام قانوني معين على التحكيم يقوم على 
اعتبارات الحياد والسهولة في الوصول للنتيجة المرجوة من 
التحكيم، من خلال طرق الرجوع المقررة والمسموح بها ضد 

 من أنوهذا ما يراه غالبية الفقهاء في فرنسا . حكم التحكيم
يم لا يخلق تنازعاً في الاختصاص بين معيار مقر التحك

الأكثر تطبيقا في  باعتبارهالقضاء الفرنسي والأجنبي، 
  .)35(الأنظمة القانونية والمعاهدات الدولية

ن مزايا معيار مقر التحكيم يقابلها انتقادات وعوامل إ
. ضعف في معيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات

معيار قانون الإجراءات معيار  فقد اعتبر الفقه الفرنسي أن
قل أهمية من موضوع تحديد مقر انعقاد جلسات أسطحي و
 نن أطراف النزاع أو هيئة التحكيم قد يكتفولأالتحكيم، 

بتطبيق نصوص لائحة التحكيم التي يختارونها، دون أن 
 ،يعملوا على تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات

جيح معيار مقر التحكيم الأكثر إضافة إلى أن اختيار وتر
اً في معظم الأنظمة القانونية، من شأنه أن ـانتشاراً وتطبيق

يتفادى مشاكل تطبيق معايير أخرى لتحديد الاختصاص في 
قانون المرافعات المدنية الفرنسي  اعتمدفقد  .دعوى البطلان

 81/500 ذي الرقمبالمرسوم  12/5/1981الصادر بتاريخ 
لاختصاص القضاء الفرنسي بدعوى  اًيم أساسمعيار مقر التحك

يمكن "نه أمنه على ) 1504(البطلان، حيث نصت المادة 
الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في فرنسا بشأن 
التحكيم الدولي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 

كما أخذت بهذا المعيار كل من هولندا وبلجيكا ". )1502(
  .)36(ويسراسبانيا وساو

وبالتالي، فإن معيار القانون الواجب التطبيق على 
الإجراءات لا يتماشى عادة مع نية الأطراف فيما يتعلق 

ن بنطاق الرقابة التي يتعين فرضها على حكم التحكيم، لأ
الأطراف لا تفصح عادة عن القانون الواجب التطبيق على 

  .هذه المسألة
ما هو المقصود بمقر  :ثارتهالا أن السؤال الذي يمكن إ

هل هو المكان الذي يجري فيه التحكيم بصورة  ؟التحكيم

ه الأطراف لعملية التحكيم حتى تالمكان الذي اختار مفعلية، أ
المكان الذي صدر  أم هوولو لم تتم فيه إجراءات التحكيم، 

فيه حكم التحكيم؟ جاء هذا السؤال نتيجة غياب تعريف واضح 
ئة التحكيم ولظروف تقدرها قد تعقد لمقر التحكيم، ولأن هي

جلسات للتحكيم في بلد آخر غير ما اختاره الأطراف مقراً 
وعقدت فمثلا إذا تم اختيار الأردن مقراً للتحكيم، . للتحكيم

ن توقيع حكم التحكيم قد تم في اأو /وفي سوريا،  الجلسات
جمهورية مصر العربية، فهل يكون القضاء الأردني صاحب 

نظر دعوى البطلان في هذه الحالة على أساس الاختصاص ب
  أنه مقر التحكيم المتفق عليه بين الأطراف؟

) 22(هذه التساؤلات يمكن الاستعانة بالمادة  عنللإجابة 
من لائحة التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس، 

نه صدر في دولة أحكم التحكيم يفترض "التي نصت على أن 
ن محكمة استئناف فرساي الفرنسية في ا كما". مقر التحكيم

ن حكم التحكيم أاعتبرت  14/1/1987حكمها الصادر بتاريخ 
محل الطعن المرفوع أمامها هو حكم صادر في فرنسا رغم 

ة ينن الأطراف قد اختاروا مد، وذلك لألبروكستوقيعه في 
  .)37(باريس مقراً للتحكيم

المحاكم  كما اعتبر جانب من الفقه الفرنسي ان اختصاص
الفرنسية بشأن دعوى البطلان يجب الا يقوم على محض 
الصدفة في المكان الذي قام المحكمون بالتوقيع على الحكم 

كما فسر القضاء . فيه، إذا جرى ذلك في غير بلد مقر التحكيم
من قانون المرافعات ) 1504(الفرنسي ما جاء بنص المادة 

كم، بأنه المكان المدنية بخصوص المكان الذي صدر فيه الح
  .)38(الذي انعقدت فيه جلسات التحكيم

مقر التحكيم يعني البلد الذي  إنوعليه يمكن القول 
ه الأطراف لتجري فيه إجراءات التحكيم، وأن انعقاد تاختار

بعض الجلسات أو توقيع الحكم خارج بلد المقر لا يغير من 
مها، إرادة الأطراف في اختيار مقر التحكيم التي يجب احترا

  .لأنها أساس عملية التحكيم برمتها
  

  يـالثان ثـمبحال
  كار المترتبة على ذلـروط رفع دعوى البطلان والآثش
  

  شروط رفع دعـوى البطلان: المطلب الأول
أرسى المشرع الأردني حصانة قوية لحكم التحكيم ضد 

، وأعطاه حجية الأمر قانوناًكل أنواع الطعون المقررة 
ه أبقى للمحكوم ضده نافذة واحدة يمكنه من لا أنإ. المقضي به

بطلان الحكم من المحكمة المختصة خلالها أن يطلب 
في حالات محددة نصت التحكيمي من خلال دعوى البطلان 
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من قانون التحكيم وعلى سبيل الحصر، ) 49(عليها المادة 
  :جاء فيها

  :تيةلا في الأحوال الآإلا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم  - أ
ا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب أو كان هذا إذ .1

  .سقط بانتهاء مدتهباطلاً أو قابلاً للإبطال أو  الاتفاق
التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية  اتفاقإذا كان أحد طرفي  .2

  .الذي يحكم الأهلية نأو ناقصها وفقاً للقانو
إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم  .3

محكم أو بإجراءات العلاناً صحيحاً بتعيين إعلانه إ
  .التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق  .4
  .الأطراف على تطبيقه على نزاعهم

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه  .5
  .للاتفاقمخالف للقانون أو 

التحكيم  اتفاقي مسائل لا يشملها إذا فصل حكم التحكيم ف .6
ومع ذلك إذا أمكن فصل  .الاتفاقأو جاوز حدود هذا 

أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن 
أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع 

  .البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
 إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات .7

  .التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم
تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء  -ب

تضمن ما يخالف النظام  نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا
  .العام في القانون الأردني

وباستعراض الحالات التي أجاز القانون فيها رفع دعوى 
  :لتاليملاحظة ا البطلان كما هو مبين أعلاه، فإنه يمكن

تعتبر دعوى البطلان الوسيلة الوحيدة للطعن بحكم  - أ
الحكم بأية  هذا نالتحكيم، بحيث لا يجوز الرجوع ع

وسيلة أخرى، كالاستئناف أو إعادة النظر أو الفسخ كما 
  .1953لعام ) 18( رقمذي الكان في القانون السابق 

المادة  تعتبر حالات رفع دعوى البطلان كما نصت عليها -ب
على الأصل بعدم جواز  استثناءكثيرة ومتعددة، ) 49(

الطعن بحكم التحكيم الذي يتمتع بحجية الأمر المقضي 
ن بعض الأحكام فيها تحتمل أكثر من تفسير اكما . به

أو لأي "التي نصت في نهايتها على ) 3(ومعنى، كالفقرة 
فمثل هذه العبارة تصلح ". سبب آخر خارج عن إرادته

تهادات كثيرة لا تتناسب مع حصر جالأن تكون محل 
) 6(وكذلك نهاية الفقرة . أسباب الطعن بحالات محددة

فليس هناك تحديد ". الاتفاقأو جاوز حدود هذا "التي تقول 
جتهادات لا حصر ، فتصبح مجالاً لاومداه لمعنى التجاوز

  .لها أيضاً
على عدم الطعن ببطلان  الاتفاقي النزاع فلا يجوز لطر -ج

م، أو التنازل عن ممارسة حقهم بهذا الطعن إذا هذا الحك
ولا يؤخذ بتنازل أي . توافرت إحدى حالاته سالفة الذكر

طرف عن حقه برفع دعوى البطلان بصورة مسبقة على 
من ) 50(صدور حكم التحكيم، وهذا ما أكدته المادة 

ولا يحول دون قبول دعوى : "القانون التي جاء فيها
لان عن حقه في رفعها قبل البطلان نزول مدعي البط

  .)39("صدور حكم التحكيم
أما الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان، فيمكن 

  :طوائف هيأربع تصنيفها في 
  

  لبطلان المتعلق باتفاق التحكيما -1
حالات البطلان المتعلقة باتفاق ) أ/49(تضمنت المادة 
  :وتتمثل بالتالي) 6، 5، 4، 2، 1(التحكيم في فقراتها 

  .و بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدتهعدم وجود اتفاق تحكيم أ - أ
يخضع اتفاق التحكيم لأحكام القواعد العامة من حيث 

التحكيم  وقبولا لاختيار إيجاباً نطرفيال ةإراد والتقاءتوافر 
وسيلة لفض النزاع القائم بينهما، أو المحتمل قيامه مستقبلا 

سواء كان شرطا أو  فالاتفاق،. بدلا من اللجوء إلى القضاء
ولم . مشارطة، يجب أن يكون قائماً بين طرفيه بشكل صحيح

التحكيم كما في  لاتفاقيتضمن قانون التحكيم الأردني تعريفاً 
القانون المصري، على الرغم من أهميته التي تنبع من أهمية 

من قانون التحكيم ) 10(وقد جاء في المادة  .المعرّف
 الالتجاء الطرفين على اتفاقم هو التحكي اتفاق: "أنالمصري 

عات التي نشأت أو اإلى التحكيم لتسوية كل أو بعض النز
يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت 

  ".)40(أو غير عقدية
من قانون التحكيم ) 49(من المادة  1/وقد تضمنت الفقرة أ

ن حكم الأردني السبب الأول من أسباب رفع دعوى بطلا
تحكيم أصلاً، أو وجود  اتفاقالتحكيم متمثلاً في عدم وجود 

  :هاتفاق غير صحيح، حيث نصت على أن
  :لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية -أ"

تحكيم صحيح ومكتوب أو كان هذا  اتفاقإذا لم يوجد -1
  ."الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته

يحاً، وليس محلاً لدعوى حلتحكيم صوحتى يكون اتفاق ا
البطلان، يجب أن تكون إرادة الأطراف خالية من عيوب 

يجعل اتفاق التحكيم ن أي عيب يلحق بالإرادة االرضا، و
  .)41(باطلاً أو قابلاً للإبطال

ن عدم تلاقي إرادتي الطرفين، كصدور إيجاب قوبل اكما 
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ني أنه إذا بالرفض، يعني عدم وجود اتفاق للتحكيم، وهذا يع
لم تتوافر في الاتفاق أركانه الموضوعية أو الشكلية أعلاه، 

وهذا ما أكدته هيئات التحكيم بمركز القاهرة . فإنه يكون باطلاً
الذي الثاني عشر الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في المبدأ 

إلى الغلط الجوهري إذا  استنادايتم إبطال العقد " :جاء فيه
". يجب أن يكون خطأ جوهرياً –1 :لتاليةتوافرت الشروط ا

من قانون التحكيم الأردني، وهو ) 19(وهذا ما أكدته المادة 
كيم تحمن قانون ال) 20(ذات المضمون لنص المادة 

يترتب على " :فقد جاءالثالث عشر وفي المبدأ . المصري
التدليس البطلان لأنه يولد غلطاً جوهرياً في ذهن أحد 

وفي مبدأ  ،"غش أو احتيال المتعاقد الآخرالمتعاقدين نتيجة 
يترتب على الإكراه البطلان : "فقد جاءهو الرابع عشر آخر 

لأنه يؤدي إلى الوصول إلى غرض غير مشروع ولو كان 
  .)42("ذلك بوسائل مشروعة

لمعرفة خلو أو عدم أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق 
ه تادة الذي اختارخلو الإرادة من عيب الرضا فإن قانون الإر

أما إذا . هو الواجب التطبيق الأطراف ليحكم إجراءات التحكيم
لم يتم اختيار قانون من قبل الأطراف، فإن على هيئة التحكيم 
أن تطبق القواعد الموضوعية للقانون الذي ترى أنه الأكثر 
اتصالاً بالاتفاق على التحكيم وفق أحكام تنازع القوانين، آخذة 

أن مسألة وجود الرضا وصحته تدخل في إطار  ارالاعتببعين 
الأحكام الخاصة بالالتزامات التعاقدية، وبالتالي سريان القانون 
الذي يحكم الاتفاق، لأن مسألة وجود الرضا وبطلانه تتعلقان 

 .)43(الاتفاقبهذا 
ولهذا يرى بعض الفقهاء أن قانون الدولة التي تنظر 

لم يتفق  التطبيق إذامحكمتها دعوى البطلان هو الواجب 
ذا ما أخذ به أيضاً وه. )44(أطراف النزاع على قانون آخر

 لا"نصت على أنه  التي )34/2(في المادة النموذجي قانون ال
تحكيم  رتلغي أي قرا أن) 6(يجوز للمحكمة المسماة في المادة 

  :إلا إذا
  :قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت -1

ر غير صحيح بموجب القانون أن الاتفاق المذكو... - أ
الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه 

. "الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك
من معاهدة ) أ/5/1(وهذا ما نصت عليه أيضاً المادة 

الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام  ،1958نيويورك لسنة 
ر الأمم المتحدة الخاص المحكمين الأجنبية، التي أقرها مؤتم

بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في الفترة من 
لا  -1: "، التي نصت على1985عام  )تموز 10 -أيار 20(

يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم 

الخصم للسلطة  هذاالذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم 
والتنفيذ الدليل  الاعترافليها المختصة في البلد المطلوب إ

أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية  –أ :على
كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن 

للقانون الذي أخضعه له  قاًالاتفاق المذكور غير صحيح وف
الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي 

  .)45("فيه الحكمصدر 
أن  )49م(من المادة ) 1/أ(كما اشترطت ذات الفقرة 

يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، لأن الكتابة في القانون الجديد 
أصبحت ركنا من أركان الاتفاق وشرط صحة لا شرط 

وبالتالي، لا يمكن الادعاء بوجود اتفاق شفهي للتحكيم، . إثبات
فقد نصت . وطنية والدوليةوهذا ما أخذت به معظم القوانين ال

لا  -أ"نه أمن قانون التحكيم الأردني على ) 1،أ/49(المادة 
إذا لم  -1 :تقبل دعوى بطلان التحكيم الا في الحالات التالية

ويختلف هذا الحكم  .)46("ومكتوب يوجد اتفاق تحكيم صحيح
ذي التحكيم القديم  من قانون) 13(عما نصت عليه المادة 

كون اتفاق التحكيم التي اشترطت أن ي ،1953لسنة  18رقم ال
عدم وجود الكتابة لم يكن سبباً من أسباب فسخ  كتوباً، إلا أنم

  .)47(الحكم التي نصت عليها تلك المادة
نون التحكيم الأردني أن من قا) أ، ب/10(وقد بينت المادة 

  :يكون مكتوباً التحكيم اتفاق
ا تضمنه ما إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذ" - أ

تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس 
لاتصال المكتوبة التي تعد اأو التلكس أو غيرها من وسائل 

  ."بمثابة سجل للاتفاق
ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد " -ب

إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى 
يم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا تتضمن شرط تحك

من قانون ) 12(كما نصت المادة  ". الشرط جزءاً من العقد
يجب أن " :جاء فيها ؛ فقدالتحكيم المصري على ذلك أيضاً

ويكون اتفاق . يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً
أو إذا  ،التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان

نه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من تضم
كذلك الحال في القانون النموذجي ". وسائل الاتصال المكتوبة
يجب  -2"التي نصت على أنه ) 7/2(للأمم المتحدة في المادة 

  .)48("أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً
كما أكدت اتفاقية نيويورك شرط الكتابة لاتفاق التحكيم، 

الذي فيها  من المادة الثانية) 1(من خلال نص الفقرة  وذلك
المكتوب  بالاتفاقتعترف كل دولة متعاقدة   –1: "جاء فيه

يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو  ذيال
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بمسألة  ...بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم
التحكيم  اتفاقولهذا فإن ". يجوز تسويتها عن طريق التحكيم

باطل، مما يرتب أي  ؛غير قانوني اتفاقغير المكتوب هو 
بطلان حكم التحكيم الذي يصدر مبنياً عليه، لأن ما بني على 

 .)49(اطلبباطل فهو 
ى ون من أسباب رفع دعا) 49/1(المادة  اعتبرتكما 

يعني هذا مدته، و لانتهاءالتحكيم  اتفاقسقوط  البطلان أيضاً
م أن تصدر حكمها خلال المدة المحددة أن على هيئة التحكي

  .)50(ويشمل ذلك المدة الإضافية المقررة الأطرافباتفاق 
إرادة أطراف النزاع  احتراموهذا تأكيد آخر على وجوب 

بإلزام هيئة التحكيم بإصدار حكمها المنهي للنزاع خلال الفترة 
أما إذا لم يتم الاتفاق على مثل هذه  .الزمنية المتفق عليها

عشر شهراً لهيئة التحكيم  اثنين القانون قد حدد مدة إمدة، فال
لإصدار حكمها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء إجراءات 

  .التحكيم
من قانون التحكيم الأردني ) 37(ولهذا قررت المادة 

أن على هيئة  من القانون المصري) 45(وتقابلها المادة 
يها، وإذا لم التحكيم أن تصدر حكمها خلال المدة المتفق عل

يحدد الأطراف هذه المدة، توجب على هيئة التحكيم إصدار 
شهرا من تاريخ بدء إجراءات ) 12(حكم التحكيم خلال 

  :التحكيم، حيث جاء فيها
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها  -أ"

فإن لم يوجد  ،خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان
شهرا من  عشراثني الحكم خلال اتفاق، وجب أن يصدر 

تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز 
أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على 

  .ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في  –ب

لمادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن من هذه ا) أ(الفقرة 
يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا لتحديد 
موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم، فإذا 
صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من 
الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا 

قانون التحكيم من ) 45(وقد جاء حكم المادة ". بنظرها
  ).ب أ،(بفقرتيها ) 37(حكم المادة المصري مطابقا تماما ل

فإذا لم يصدر الحكم خلال المدة المحددة وتبع ذلك  ،وعليه
صدور قرار عن المحكمة المختصة بانتهاء إجراءات التحكيم 
أصبح من حق أي من طرفي النزاع العودة إلى القضاء 

تصة أصلاً بنظر الرسمي ورفع دعوى أمام المحكمة المخ
  .موضوع النزاع، للحصول على حكم قضائي فيه

أعلاه أن الحكم ) 45و 37(يتبين من حكم المادتين 
المدة المبينة فيهما،  التحكيمي يجب أن يصدر خلال هذه

  :وتتمثل في
 من قبل مسبقاًوتم تحديدها  المدة التي تم الاتفاق عليها، - أ

  .لتحكيمالأطراف عند إحالة النزاع على هيئة ا
تفاقي التي و المدد الإضافية على الميعاد الاالمدة أ -ب

  .شهور تقررها هيئة التحكيم على أن لا تزيد على ستة 
المدة التي يقررها رئيس المحكمة المختصة بناء على  -ج

طلب أي من طرفي النزاع في حال عدم صدور الحكم 
 أو) 37(من المادة ) أ(خلال المدة المقررة في الفقرة 

من القانون المصري، حيث ) 45(من المادة ) 1(الفقرة 
أعطي رئيس المحكمة المختصة صلاحية التمديد لأكثر 

  .من مرة دون تحديد لهذه المدد الاضافية
المدة الإضافية التي يتفق عليها الأطراف والتي يمكن أن  - د

  .تزيد على ستة شهور
ت فقد حدد المرافعات المدنية الفرنسيقانون في أما 
المدة التي يتعين على المحكم إصدار حكمه ) 1456(المادة 

تبدأ من تاريخ قبوله  بستة شهورعليها  الاتفاقفي حال عدم 
للمهمة، وهي نصف المدة التي قررها كل من القانونين 

وهذا ما أخذ به أيضاً قانون التحكيم . الأردني والمصري
لذي نص ا) 24(في الفصل  1993لعام  42 ذو الرقمالتونسي 

إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان "نه أعلى 
ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين 

وإذا لم يحدد أجل، وجب البت في الخصومة في . لمهمته
 ".في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر أسرع وقت، وعلى كل حال

والتونسي  الفرنسيوتعتبر المدة التي تقررت في القانونين 
عليها بين  اتفاقلإصدار حكم التحكيم في حال عدم وجود 

عشر شهراً  اثنيبدلاً من  بستة أشهرالأطراف والتي حددت 
في القانونين الأردني والمصري، مدة مناسبة تتماشى مع 

مدة التقاضي، ونتمنى على  اختصارأهداف التحكيم في 
  .المشرع الأردني مراعاة ذلك واختصار هذه المدة

ولكن السؤال الذي يمكن طرحه يتمثل فيما إذا كانت 
صلاحية هيئة التحكيم في تمديد مدة التحكيم الاتفاقية أو 

والإجابة  .القانونية مرهونة بموافقة الأطراف على ذلك التمديد
هذه الصلاحية منحها  إنالقول في هذا السؤال تتمثل  نع

ف النزاع، المشرع لهيئة التحكيم دون ربطها بموافقة أطرا
بصراحة ) 37(من المادة ) أ(وهذا ما نصت عليه الفقرة 

وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد "القول 
ن المشرع اأي  ؛"هذه المدة على أن لا تزيد على ستة أشهر

قد ترك قرار التمديد سلطة جوازية لهيئة التحكيم، مع إعطاء 
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فقد  .تزيد على ستة شهورالأطراف أيضاً حق التمديد ولمدة 
أعطى المشرع الأطراف حق الأولوية في تمديد فترة التحكيم 
وان لهيئة التحكيم أن تمارس صلاحيتها في التمديد إذا لم يكن 

  .هناك اتفاق على ذلك بين الاطراف
الحداد في السيد خالف ما ذكرته الدكتورة حفيظة ن انناو

الصفحة في  "كيمالطعن بالبطلان على أحكام التح"كتابها 
من أن تمديد المحكم لفترة التحكيم مرهون بموافقة ) 158(

الأطراف على ذلك لأن المشرع أجاز لهيئة التحكيم تمديد 
الميعاد بما لا يزيد على ستة شهور، وبذات الوقت أعطى 

الا أن . أطراف النزاع سلطة تمديد الفترة لمدة تزيد على ذلك
لى التمديد، له حق التقدم على ما يمكن قوله هو أن الاتفاق ع

حترام القانون الصادر عن هيئة التحكيم، نظراً لاالتمديد 
  .لإرادة الأطراف في معظم إجراءات التحكيم

فقد أعطى هيئة التحكيم بكل صراحة  القانون التونسيأما 
غير قابلين ثنين فقط اووضوح صلاحية إصدار قرار أو 

منه حق ) 24(الفصل  كما بين. لتمديد مدة التحكيم للطعن
تمديد مدة التحكيم، حيث نص  ىتفاق علالأطراف أيضاً في الا

على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين "
في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال 
المذكورة بالفقرتين المتقدمتين وقرار التمديد غير قابل لأي 

فقرار هيئة التحكيم قطعي ولا يحق ". وجه من أوجه الطعن
وعليه، فلو أن التمديد لا . لأي كان ولأي سبب الطعن به

يكون إلا باتفاق الأطراف، لما كان هناك حاجة للتأكيد على 
حصانة قرار الهيئة بالتمديد، لأن الطعون في إجراءات 

  .طرافلتحكيم تكون في العادة من قبل الاالتقاضي أو ا
من القانون ) 37(الإشارة إلى أن المادة نه لا بد من اكما 

من القانون المصري لم تحددا ) 45(الأردني وكذلك المادة 
لسريان مدة التي اعتبرت بداية  تاريخ بدء إجراءات التحكيم

أن  اعتبرل القانون الفرنسي الذي التحكيم فيهما كما فع
اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب "الإجراءات تبدأ من 

ما لم يتفق الأطراف على خلاف " تحكيم من المدعيال
وهذا يترك مجالاً لاجتهادات كثيرة لبدء سريان مدة  .)51(ذلك

يمكن أن تحسب من تاريخ أول جلسة للتحكيم، أو تي الاتفاق ال
فإن تحديد  ،وعليه. من تاريخ إيداع ملف النزاع لدى المحكم

ترك ذلك  بدء سريان المدة وتحت أي عنوان أفضل بكثير من
ن ما او. سلطة تقديرية لهيئة التحكيم أو للمحكمة المختصة

من القانون الفرنسي لبدء سريان مدة ) 1456(حددته المادة 
وهو ما أخذ . دالتحكيم يعتبر موعداً مناسباً لحساب ذلك الميعا

الذي حدد موعد ) 24(به أيضاً القانون التونسي في الفصل 
قبول المحكم أو آخر المحكمين بداية عملية التحكيم بتاريخ 

فقد نص . لمهمته فهو بذلك أكثر دقة من القانون الفرنسي
  :على أنه) 24(الفصل 

إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك "
الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين 

  .)52(لمهمته
سبب  ن سريان مدة التحكيم يمكن أن تتوقف إذا طرأاكما 

يوقف مرور الزمن ليعود للسريان من جديد بزوال السبب 
وهذا يعني أن مدة التقادم لإجراءات التحكيم  .الموقف

وصدور الحكم التحكيمي تكون قد بدأت ولم تكتمل، وفي هذه 
الحالة لا تسقط المدة السابقة للتوقف وإنما تضاف إليها المدة 

ة التوقف من مدة اللاحقة لفترة التوقف، وإنما لا تحتسب مد
  .التقادم

من قانون التحكيم على ذلك بقولها ) 35(وقد نصت المادة 
للحالات  اًيتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفق"

وللشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، 
ويترتب على وقف سير الخصومة الآثار المقررة في القانون 

من قانون أصول ) 123(دة فقد نصت الما .)53("المذكور
  :المحاكمات المدنية على أنه

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على  -1"
عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار 
المحكمة لاتفاقهم، ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب 

  .خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه
إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق  -4... 

  ".المحكمة بالحكم رغم الوفاة
جاء منسجماً مع أحكام ) 35(ولهذا نجد أن نص المادة 

من قانون الأصول المدنية وبناء عليه، وذلك ) 123(المادة 
قد جاء سابقاً لصدور قانون ) 123(لأن التعديل الجديد للمادة 

  .)54(التحكيم
ب الإشارة إلى أن وقف إجراءات التحكيم نه يجاكما 

بقرار من المحكمة المختصة التي تنظر في مسألة أولية 
لازمة لصدور حكم التحكيم يكون من شأنه أن يوقف سريان 
المدة المحددة لإصدار حكم التحكيم، وهذا ما بينته المادة 

من ) 46(من القانون الأردني وبنفس الصيغة المادة ) 43(
إذا " :صري، حيث جاء النص في المادتين كالتاليالقانون الم

عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص 
هيئة التحكيم أو تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها 
واتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشان أي فعل 
جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر 

ت أن الفصل في هذه المسألة أو في موضوع النزاع إذا رأ
تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل 
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في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم 
قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد 

  ".المحدد لإصدار حكم التحكيم
لأردني قد من القانون المدني ا) 457(ن المادة اكما 

أشارت أيضاً إلى أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى 
يقف حيثما وجد عذر شرعي كحالات فقدان الأهلية مثل 
الجنون، وكذلك نشوب حرب أو قيام قوة قاهرة، حيث جاء 

يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما  –1: "فيها
لا تحسب و -2 ،وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق

  ".مدة قيام العذر في المدة المقررة
من مجلة الأحكام ) 1663(وهذا ما أخذت به المادة 

ككون المدعي " العدلية على حالات وجود الأعذار الشرعية
صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً سواء كان له وصي أو لم 

وهذا يبين أن المشرع الأردني قد أكد توقف سريان  ."يكن
  .ي اكثر من قانون عند قيام عذر شرعيمدة التقادم ف

انتهاء مدة اتفاق التحكيم لا يعني  إنكما يمكن القول 
وإنما يجعله غير صالح لإصدار حكم بناء عليه بعد  بطلانه

وإذا كان حكم التحكيم الذي يصدر بعد . زوال فاعليته
إلا أن هذا المدة المحددة لصدوره يعتبر باطلاً،  انقضاء

لمصلحة  هو مقررالنظام العام بل البطلان ليس من 
الخصوم فيمكن إجازته بعدم الطعن به أو الموافقة على حكم 

إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على التحكيم أو تنفيذه، 
صحة ما قد صدر عن المحكم من أحكام فرعية أو جزئية 

، 40(ن تاوهذا ما أكدته الماد. خلال فترة سريان مدة التحكيم
ونين الأردني والمصري على التوالي وبنفس من القان) 42

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم " :الصيغة حيث نصتا على أنه
أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار 

  .)55("الحكم المنهي للخصومة كلها
هذا إضافة إلى أن انتهاء مدة التحكيم دون صدور الحكم 

ف في اللجوء إلى القضاء حق الأطرا انتهاءالتحكيمي لا يعني 
للحصول على حكم قضائي في موضوع النزاع وإنما يبقى 
هذا الحق قائماً في اللجوء للتحكيم مرة أخرى أمام نفس الهيئة 

انتهاء مدة اتفاق التحكيم  إنكما يمكن القول . أو هيئة أخرى
عني بطلانه، وإنما يجعله غير صالح لإصدار حكم بناء يلا 

  .عليتهعليه بعد زوال فا
وعليه لا بد من التأكيد على أن الحق لا ينقضي بمرور 

أجل الاتفاق لا يعني بطلانه وإنما يعني  انقضاءن االزمن و
فلا يسمح  ،ة لذلك الحقـانقضاء الحماية القانونية والقضائي

أو أية مدة ) سنة15(الادعاء به بانقضاء مدة التقادم الطويل 
، 450، 449(ما بينته المواد  تقادم أخرى يحددها القانون، وهذا

 )449(فقد نصت المادة  .يمن القانون المدني الاردن) 451
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع "على أنه 

الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة دون عذر 
  .)56("شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة

  
   للتحكيمالنزاع قابلاًموضوع يكون لا أن  -ب

التحكيم من  اتفاقالمشرع الأردني هذا العيب في  عتبرا
سلطة ) الاستئناف(النظام العام، وأعطى المحكمة المختصة 

فقد . قرار ببطلان الحكم وإصدارإثارته من تلقاء نفسها 
تقضي المحكمة المختصة " :على أن) ب/49(نصت المادة 

لان حكم التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببط
إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا  ...التحكيم

  ".يجوز التحكيم فيها
يجب أن ينصب على موضوع قابل  التحكيم فاتفاق

للتسوية عن طريق التحكيم، أو أن لا يكون النزاع مما لا 
يجوز الصلح فيه، كالنزاع المتعلق بالجنسية أو بالسياسة 

ن موضوع النزاع اكما . بدفع رشوةأو المالية أو  الاقتصادية
يجب أن يكون محدداً بشكل واضح وصريح لا يثير الجهالة 

ق الأمر بمشارطة التحكيم عند إبرام ـوالغموض إذا تعل
  .)57(إثر قيام النزاع، وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً  الاتفاق

لقد فرق الفقهاء بين أسباب عدم قابلية النزاع للتحكيم 
صفة أحد الأطراف، كأن يكون هذا لاعتبار شخصي ول

التحكيم، وفقاً  اتفاقالطرف فاقد الأهلية أو ناقصها عند إبرام 
للقانون الذي يحكم أهليته، وبين عدم قابليته للتحكيم لأسباب 

وقد . موضوعية تتعلق بطبيعة المنازعة محل اتفاق التحكيم
اعتبرت محكمة النقض المصرية أن الاتفاق على التحكيم 

، لان موضوع لد مسؤولية الجاني عن الجريمة باطلتحدي
ولم يسمح . )58(الاتفاق غير قابل للتسوية بطريق التحكيم

لناقصي الأهلية بتوقيع اتفاق التحكيم، واعتبرت المادة 
أن عدم تمتع أحد الطرفين بالأهلية اللازمة لصحة ) 2/أ/49(

، سبب من أسباب رفع دعوى بطلان حكم الاتفاقهذا 
 اتفاقإذا كان أحد طرفي -2"ا ـ، حيث جاء فيهالتحكيم

التحكيم وقت إبرامه فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون 
  .)59("الذي يحكم أهليته

أما بالنسبة لنوع الأهلية التي يجب أن يتمتع بها أطراف 
فهي أهلية  -  اعتباريينأو  نطبيعييأشخاصاً  –التحكيم  اتفاق

كما . ى الطابع التعاقدي لاتفاق التحكيمالتعاقد وذلك استنادا إل
يجب أن تكون أهلية تصرف وليس فقط أهلية إدارة، وذلك لأن 
اتفاق التحكيم قد ينشأ عنه تبديلات هامة ونهائية في حقوق 
أطرافه، إذا تضمن الاتفاق التخلي عن الضمانات التي تلازم 
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نها التقاضي أمام المحاكم الرسمية، وبالتالي يعتبر التنازل ع
من ) 9(، وهذا ما نصت عليه المادة مجازفة بحقوق الأطراف
 :من القانون المصري بأنه) 11(القانون الأردني والمادة 

على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو  الاتفاقلا يجوز -2"
  .)60("الذي يملك حق التصرف في حقوقه الاعتباري

وهو ما أما القانون الذي يحدد الأهلية فهو قانون الجنسية، 
ذي من القانون المدني الأردني ) 12/1( نصت عليه المادة

يسري "وتعديلاته التي نصت على أن  1976لسنة  43رقم ال
على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي 

  .)61("ينتمون إليها بجنسيتهم
أما بالنسبة للتحكيم الذي يكون أحد أطرافه من أشخاص 

فإن بعض الأنظمة القانونية لم تسمح لأشخاص  القانون العام،
القانون العام بفض منازعاتهم مع أي طرف من خلال التحكيم 

فقانون التحكيم المصري قد اشترط . الا بموافقات خاصة
موافقة مسبقة من الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه 

... : "فقد نصت المادة الأولى فيه على. على التحكيم
ى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على وبالنسبة إل

التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه 
بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض 

  .)62("في ذلك
نظام التحكيم في المملكة من ) 3(كما نصت المادة 

 46/رقم مذي الالصادر بالمرسوم الملكي  ةالعربية السعودي
لا يجوز للجهات "على أنه  12/7/1982تاريخ الصادر ب

لا بعد إعاتها مع الآخرين الحكومية اللجوء للتحكيم لفض مناز
موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس 

من ) 139(كما اشترطت المادة  ."الوزراء تعديل هذا الحكم
اتفاق الدستور الإيراني، موافقة البرلمان الإيراني على أي 

تبرمه الحكومة الإيرانية مع طرف أجنبي فيه شرط إحالة 
  .)63(المنازعات التي قد تنشأ عن الاتفاق إلى التحكيم

فلم يسمح لأجهزة الدولة بأن تكون  القانون الفرنسيأما 
طرفاً في اتفاق للتحكيم الا اذا جاء ذلك في شرط وارد في 

ال التحكيم عقد دولي متعلق بالتجارة الدولية وليس في مج
  .)64(الداخلي

 اعتباراتنهجاً مرناً في  اتبع القضاء الأمريكين اكما 
. مخالفة النظام العام إذا تعلق الأمر في قضايا التجارة الدولية

وعلى سبيل المثال، فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية عام 
حكماً يتعلق بنزاع بين شركة أمريكية وأخرى ألمانية  1974
تم  ،حكم تحكيم عن غرفة التجارة الدولية بباريس فيهصدر 

الشركة الأمريكية على أساس وجود قاعدة  الطعن به من قبل
تجعل النزاع في الأسهم من المسائل التي لا يجوز التحكيم 

حكم المحكمة العليا، أن سبب الطعن لا يعد في فقد جاء . فيها
 انضمامسبباً كافياً لإهدار الدوافع الأسمى المستمدة من 

نيويورك والتزامها بعدم وضع  لاتفاقيةالولايات المتحدة 
في مجال العلاقات واحترامه العراقيل أمام نمو التحكيم 

  .)65(التجارية الدولية
محكمة نيويورك في  اعتبرتمن جهة أخرى، فقد  ،إلا أنه

التحكيم  اتفاقأن  21/12/1976حكمها الصادر بتاريخ 
ربية أمريكية وشركة هولندية، تقوم المبرم بين قبطان سفينة ح

الأخيرة بموجبه بعمل لإنقاذ السفينة التي أشرفت على الغرق، 
 ،باطلاًيعتبر عليها بين الطرفين،  الاتفاقمقابل أجور تم 

قانون (إلى أحكام القانون الأمريكي المسمى  استناداوذلك 
الذي وضع نظاماً خاصاً  )Public Vessels Act السفن العامة

سفن الحربية الأمريكية يمنع بموجبه اللجوء إلى التحكيم في لل
المسائل المتعلقة بهذا المجال، لما يحمله ذلك من النزول عن 

  .)66(حصانة الدولة في مسألة لا يجوز التحكيم فيها
أما القانون الأردني فقد أجاز التحكيم للأشخاص 

فقد . سبقةالاعتبارية العامة دون الحاجة لمثل هذه الأذونات الم
تسري أحكام هذا القانون على كل "على أن ) 3(نصت المادة 

تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو 
تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 
الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها 

أشخاص ون تعاقد ويك ."النزاع، عقدية كانت أو غير عقدية
ة باعتبارهم أشخاصاً حكميين طبقاً لأحكام المادة السلطة العام

من القانون المدني، كما يكون لهؤلاء الأشخاص حق ) 50(
من القانون المدني ) 51(التقاضي طبقاً لاحكام المادة 

لعام ) 25(رقم ذي الوبمقتضى قانون دعاوى الحكومة 
وضوع مدى قابلية حل وتطبق هيئة التحكيم في م. )67(1958

النزاع بالتحكيم قانون دولة المقر، وذلك تحوطاً لاحتمالات 
كما يراعى . الطعن بالبطلان أمام المحاكم الوطنية لتلك الدولة

في هذه المسألة أيضاً قانون الدولة التي سيتم التنفيذ فيها، 
فهيئة التحكيم تراعي في غالب الأحيان قوانين الدولة المعنية 

  .)68(راف بالحكم التحكيمي وتنفيذهبالاعت
  

حالات رفع دعوى البطلان بسبب عدم احترام إرادة  -2
  الأطراف

تستمد هيئة التحكيم سلطاتها لإنجاز عملها القضائي 
ن عدم احترام هذه إالخاص من إرادة الأطراف، وبالتالي ف

الإرادة أو مخالفتها يشكل سببا من أسباب رفع دعوى بطلان 
وقانون التحكيم الأردني يؤكد أهمية احترام . ميالحكم التحكي

إرادة طرفي النزاع تفاديا لرفع هذه الدعوى في حالة عدم 
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ويتحقق عدم احترام إرادة الأطراف في  .احترام تلك الإرادة
  :هما )49(حالتين نصت عليهما المادة 

  
ستبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ا - أ

  زاعالنعلى موضوع 
نتيجة للحق الذي أعطاه المشرع لأطراف النزاع في 
اختيار طريق بديل للمحاكم الرسمية لحل خلافهم بالتحكيم، 

النزاع  فقد أعطاهم أيضاً حق اختيار القضاة الذين ينظرون
القانون   كما أعطاهم حرية اختيار. ويصدرون حكمهم فيه

دأ فمب. التحكيم الواجب تطبيقه على موضوع النزاع محل
يجب احترامه وعدم تجاوزه في كل المسائل  سلطان الإرادة

حق الاتفاق عليها، وإلا تعرض حكم  التي سمح للأطراف
للطعن برفع دعوى البطلان، كما  التحكيم الصادر في النزاع

  .من القانون) 49/4(ذلك المادة  نصت على
لقد اشترط القانون أن تعمل هيئة التحكيم على تطبيق 

موضوع النزاع،  فيتطبيقه  على انالطرف اتفقي القانون الذ
الفصل في النزاع وفقاً للقواعد  -  بطبيعة الحال -وهذا يحتم 

وبمعنى آخر، فإن . الموضوعية التي يتضمنها القانون المختار
سبب رفع دعوى البطلان مرتبط باستبعاد هيئة التحكيم تطبيق 

 .)69(أحكام هذا القانون على وجه التحديد
تفق تماذا لو لم  :لسؤال الذي يطرح نفسه هوولكن ا

القانون الواجب التطبيق على موضوع  اختيارالأطراف على 
بالنزاع  اتصالاالنزاع، واختارت هيئة التحكيم القانون الأكثر 

لتطبيقه، إلا أنها لم تقم بتطبيقه فعلياً، فهل يعتبر رجوعها عن 
اب رفع دعوى سبباً من أسب اختارتهتطبيق هذا القانون الذي 

  البطلان؟
هذا السؤال، لا بد من التأكيد على أن سبب  نللإجابة ع

 استبعاد إلىالبطلان لا يتحقق الا إذا عمدت هيئة التحكيم 
 –وليس هيئة التحكيم  –الأطراف  اتفقتتطبيق القانون الذي 

وهذا ما نصت عليه . موضوع النزاع فيعلى تطبيقه 
إذا  - 4"جاء فيها  التينون، من القا) 4/أ/49(صراحة المادة 

الأطراف  اتفقتحكم التحكيم تطبيق القانون الذي  استبعد
  ."موضوع النزاع فيعلى تطبيقه 

 الاتفاقوهذا يعني بالمفهوم المخالف، أنه في حال عدم 
على قانون لتطبيقه، واختارت هيئة التحكيم القانون الأكثر 

هذا  اختيار بالنزاع لتعمل على تطبيقه، فلا يعتبر اتصالا
القانون قد تم نتيجة إرادة الطرفين لا بصورة مباشرة ولا 

تطبيقه من قبل هيئة التحكيم رغم  استبعادغير مباشرة، وإن 
قرارها باختياره لذلك، لا يعتبر سبباً من أسباب رفع دعوى 

إضافة إلى أن عدم  ،البطلان للأسباب التي تم ذكرها أعلاه

ن الواجب التطبيق، يعني ضمناً أطراف النزاع للقانو اختيار
مة ءتفويض هيئة التحكيم بتطبيق القانون الذي تجده أكثر ملا

  .واتصالاً بموضوع النزاع
النزاع لهيئة  اماذا لو ترك طرف :ل آخر مفادهؤوهناك تسا

القانون الواجب التطبيق بناء على قواعد تنازع  اختيارالتحكيم 
الهيئة للقانون  اختيارعتبر القوانين؟ في هذه الحالة أيضاً لا ي
طرفي النزاع، لأن  اختيارالذي ستقوم بتطبيقه، قد جاء من 

الأطراف لم يختاروا قانوناً محدداً لتطبيقه، وذلك لصراحة 
من قانون التحكيم الأردني ) 49(من المادة ) 4(نص الفقرة 

  .رسالفة الذك
ن هذه المسألة تختلف عن خطأ هيئة التحكيم في اكما 

الأطراف  اتفقتها أو تأويلها لنصوص القانون الذي تفسير
فالخطأ في التفسير أو التأويل، لا . نزاعهم فيعلى تطبيقه 

ستبعاد القانون المتفق على تطبيقه، ولو وصل ايرقى لمستوى 
هذا الخطأ من الجسامة إلى حد شوه معانيه، لأن القانون لا 

من أسباب عتبار هذه المسألة في الأساس، سبباً اينص على 
ن ما جاء من أسباب، كان او ،رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

ستثناء على حجية الحكم الذي اكتسب حجية الأمر المقضي ا
  .نه كان على سبيل الحصر أيضاًابه، كما 

  
فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق الأطراف  -ب

  أو تجاوزه حدود هذا الاتفاق
أطرافه على  تلنزاع الذي اتفقتنعقد هيئة التحكيم لفض ا

 الاتفاقدون أن تملك صلاحية تجاوز حدود هذا  ،إحالته عليها
فهيئة التحكيم لا تملك سلطات المحكمة . تحت طائلة البطلان

، )قاضي الأصل هو قاضي الفرع(العامة في تطبيق مبدأ أن 
ن القانون يلزم هيئة التحكيم بوقف الإجراءات إذا ابل 

لة فرعية يتوقف عليها الفصل في عرضت عليها مسأ
لحين عرضه على المحكمة الرسمية  ،موضوع النزاع

 .)70(وإصدار قرارها فيه
ولإبقاء هيئة التحكيم في حدود اختصاصها وعدم مخالفة 
أو تجاوز حدود الاتفاق، اشترط المشرع تحديد موضوع 

إذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم وإلا  دقيقاً النزاع تحديداً
من ) 11(هذا ما نصت عليه المادة ، وبر الاتفاق باطلاًاعت

كما يجوز أن  …"جاء فيها التي قانون التحكيم الأردني 
يكون اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في 
شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية، ويجب في هذه الحالة 

ا حال إلى التحكيم تحديديأن يحدد موضوع النزاع الذي 
  .)71("دقيقا وإلا كان الاتفاق باطلا

فقد رتب القانون على هيئة التحكيم الالتزام بفصل النزاع 
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المطروح عليها في حدود اختصاصها ضمن الاتفاق، وبعكس 
ذلك يكون الحكم التحكيمي الصادر عنها محلاً لرفع دعوى 

 :جاء فيهاالتي ) 6/أ/49(البطلان، وهذا ما نصت عليه المادة 
بل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات لا تق"

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها  -6 :التالية
ولذلك يجب على . "اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق

المحكم أن يتقيد عند فصله في النزاع وإصداره الحكم فيه، 
اء وقد ج. بحدود المهمة المكلف القيام بها من قبل الأطراف

في حكم محكمة النقض المصرية، أنه إذا كان اتفاق التحكيم 
منصبا على المنازعة الناشئة عن تفسير نصوص العقد بين 
المهندس ورب العمل، فان الحكم الصادر بخصوص استحقاق 

وتكون  ،المهندس لباقي أتعابه مسألة لا شأن لها بتفسير العقد
  .)72(من اختصاص القضاء

على هيئة التحكيم مسألة أولية خلال ماذا لو طرح  ،ولكن
إجراءات التحكيم، وكان موضوع هذا الطلب ليس من 

، فهل يكون حكم التحكيم الصادر في موضوع اختصاصها
هذا السؤال، لا بد من معرفة  نالنزاع صحيحاً؟ للإجابة ع

، وفي ما إذا كان الأوليةمدى أهمية الفصل في هذه المسألة 
فإذا كان  .بت في هذه المسألة أم لاموضوع النزاع يستلزم ال

الفصل في موضوع النزاع لا يستلزم الفصل في المسالة 
هذا . الأولية، فإن حكم التحكيم في هذه الحالة يكون صحيحاً

من قانون التحكيم الأردني والمادة ) 43(مع العلم بأن المادة 
قد ) النص واحد فيهما(من قانون التحكيم المصري ) 46(

 :لاً لمثل هذه الحالات حيث جاء النص فيهما يقولوضعتا حلو
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن "

طعن بالتزوير في ورقة الهيئة التحكيم أو تم  اختصاص
قدمت لها واتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن 
أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر 

اع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في موضوع النز
تزوير الورقة أو الفعل الجزائي الآخر ليس لازماً للفصل في 
موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم 
قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد 

وهذا يعني أن هيئة التحكيم لا ". المحدد لإصدار حكم التحكيم
ك الحق في الحكم بالمسائل الفرعية التي تعرض عليها تمل

حق القرار فيها للمحكمة صاحبة خلال عملية التحكيم، ويبقى 
ختصاص بالنظر فيها، وأن عليها وقف إجراءات التحكيم الا

إذا كان الفصل في هذه المسألة لازماً للفصل في موضوع 
وبعكس ذلك يكون الحكم الصادر في موضوع . النزاع فقط

  .النزاع في هذه الحالة باطلاً
لا أن البطلان في الحكم يمكن أن يكون جزئياً، إ

ومقصوراً على المسائل غير الخاضعة للتحكيم التي يشملها 
أما إذا تعذر فصل أجزاء الحكم في المسائل  .اتفاق التحكيم

غير الخاضعة للتحكيم عن باقي أجزائه، يكون الحكم كله 
- 6" :قالت التي) 1/أ49(يضاً المادة باطلا، وهذا ما تضمنته أ

مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل ... 
ه الخاصة بالمسائل غير ئالخاضعة للتحكيم عن أجزا

الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة 
  .)73("وحدها

  
الطعن بالبطلان لتجاوز حقوق الدفاع والمساواة بين  -3

  فالأطرا
ستند هذا السبب بشكل رئيسي على مبدأ هام في التقاضي ي

حقوق الدفاع لأطراف النزاع، مما يرتب  احترامهو مبدأ 
هذا المبدأ والتقيد به تحت طائلة  احترامم يعلى هيئة التحك

من قانون ) 3/أ/49(فقد نصت المادة . البطلان لحكم التحكيم
من ) ج/53/1(التحكيم الأردني، وتقابلها بذات النص المادة 

لا تقبل دعوى بطلان حكم "قانون التحكيم المصري على أنه 
إذا تعذر على أي  –3 :لا في أي من الحالات التاليةإالتحكيم 

من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً 
  ."هن محكم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتيصحيحاً بتعي

تقديم دفاعه من لأطراف وهذا يعني أنه إذا لم يتمكن أحد ا
بسبب عدم إعلانه إعلاناً قانونياً بتعيين محكم أو بإجراءات 
التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ومع ذلك صدر 
حكم التحكيم، فإن هذا الحكم يكون عرضة للطعن برفع 

حقوق الدفاع ومبدأ المساواة  احترامدعوى البطلان لعدم 
وقد أكدت هذا . مام هيئة التحكيمأ الكاملة بين أطراف النزاع

من قانون التحكيم الأردني التي نصت على ) 25(المبدأ المادة 
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما " :أنه

  .)74("فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه
عتبر أيضاً الإخلال بهذا اأما في القانون الفرنسي فقد 

من أسباب دعوى البطلان، ولو أنه جاء تحت  المبدأ سبباً
الذي نص في المادة ) مبدأ المواجهة احترام(تسمية أخرى 

من قانون المرافعات المدنية الجديد على أن عدم ) 1502/4(
مبدأ المواجهة بين الخصوم يشكل سبباً من أسباب  احترام

أخذ القضاء الفرنسي،  الاتجاهوبذات  .)75(بطلان حكم التحكيم
باريس في حكمها الصادر  استئنافيث اعتبرت محكمة ح

حفيظة السيد . ، المشار إليه في كتاب د27/11/1987بتاريخ 
غاية "أن  )194الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم، ص(

 .)76("حقوق الدفاع احتراممبدأ المواجهة هو 
ويتم إعمال مبدأ حقوق الدفاع في جميع مراحل عملية 
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تب على هيئة التحكيم إعطاء كل طرف التحكيم، حيث يتر
طلاع على دفوع خصمه انية تقديم ما لديه من وقائع والاإمك

  :ومجابهتها، مراعية في ذلك
 ادعاءاتهإعطاء الفرصة لكل طرف في النزاع لعرض  .1

وتقديم ما لديه من بينات وحجج، مع الأخذ  ودفوعه،
 امتناعهبعين الاعتبار أن غياب الطرف غير المبرر، أو 

 –عن القيام بما يتوجب عليه القيام به تفعيلاً لهذا المبدأ 
لا يعني عدم احترام مبدأ حق  –على سبيل المثال 

  .)77(الدفاع
كما يتوجب على هيئة التحكيم أن تعطي الأطراف الفرصة  .2

والوقت الكافي ليقدموا دفاعهم أمام هيئة التحكيم، وبعكس 
قديم دفاعهم، ذلك يعتبر تعدياً على حقوق الأطراف في ت

ويعطي القانون الفرنسي . ويشكل سبباً للطعن بالبطلان
المحكمة المختصة، سلطة تقديرية في تقييم الفترة الزمنية 
التي منحتها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم دفاعهم، وذلك 

من قانون المرافعات ) 1502/4(تنفيذاً لأحكام المادة 
عند ممارسته هذه ن القضاء الفرنسي يتشدد اكما . الجديد

نه لا يعمد إلى إبطال الحكم التحكيمي أو يمتنع االرقابة، و
 ادعىعن إصدار الأمر بتنفيذه، الا إذا أثبت الطرف الذي 

بعدم ممارسته لحقه في الدفاع، أن المدة الممنوحة لتقديم 
 .)78(دفاعه بشكل كامل، لم تكن كافية

د حالات ولا بد من الإشارة هنا الى أن المشرع لم يحد
تعذر تقديم الأطراف لدفوعهم على سبيل الحصر، وإنما جاء 

، ليبدو متجهاً نحو حصر )أ/49(من المادة ) 3(نص الفقرة 
، بذكر حالة أسباب تعذر ممارسة الأطراف لحقهم في الدفاع

لقيام بإجراء من إجراءات اين محكم أو يعدم التبليغ بتع
الباب واسعاً أمام حتى جاءت نهاية الفقرة لتفتح  التحكيم،

أطراف النزاع للطعن ببطلان الحكم لأسباب لا حصر لها، 
أو لأي سبب آخر "وذلك لعمومية نصها بهذا الخصوص 

وهذا يعني أن وجود هذه العبارة على  ".خارج عن إرادته
ستوعب كل الصور التي تمثل إخلالاً بالمبادئ يإطلاقها 

بمبدأ المساواة  فالإخلال. الأساسية لسير إجراءات التحكيم
وتهيئة الفرص المتكافئة بين الأطراف لتقديم دفاعهم وإبداء 
وجهات نظرهم، يعتبر سبباً من أسباب رفع دعوى البطلان، 

طلاع على أوراق ا لو لم يتمكن أحد الأطراف من الاوذلك كم
الَومستندات خصمه، أو عدم حصول أحدهم على أوراق ح 

ر الدعوى، أو عدم إخباره أثناء نظفي ه دون تقديمها خصم
بإجراء المعاينة أو بندب خبير، أو عدم تبلغه موعد الجلسة 

وكذلك الحال إذا تعذر تقديم أحد الخصوم الدليل . بوقت كاف
على تزوير أوراق قدمها الخصم أو شهادة شاهد قضي 

ففي هاتين الحالتين كان  ؛بتزويرها بعد صدور حكم التحكيم
في م أوجه دفاعه التي لو أبرزت متعذراً على الطرف تقدي

وكذلك  ،أثناء عملية التحكيم لتغير مضمون الحكم في النزاع
كافة الحالات التي قد يفرزها الواقع ويكون من شأنها تعذر 

  .تقديم أحد الأطراف لدفاعه لسبب خارج عن إرادته
) 3/أ/49م(ن عموم عبارة النص في إوعليه يمكن القول 

لخصم لدفاعه لأي سبب خارج عن شير إلى تعذر تقديم اي
يعطي مجالاً رحباً للتفسير الموسع الذي يمكن وهذا إرادته، 

في عملية التحكيم، ) التعسف والظلم(أن يصل إلى حدود 
ن ذكر إوهذا ما يدفع بالضرورة للقول . وبالتالي حكم التحكيم

حالات حرمان الخصم من تقديم دفاعه على سبيل الحصر 
ترك الباب مفتوحاً  فضل بكثير منومهما تعددت، هو أ

جتهاد والتفسير بوجود مثل هذه العبارة التي لا يقف للا
تفسيرها عند حد، مما ينعكس سلباً على عملية التحكيم 

  .والأهداف المرجوة منها
  

  الطعن بحكم التحكيم لمخالفته النظام العام في الأردن -4
خالص، إن مفهوم النظام العام هو في الأصل مفهوم وطني 

يقصد منه حماية النظام الداخلي من أي تهديد أو تعارض مع 
مصالح الدولة العليا، السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

ن أي حكم للتحكيم  يكون محلاً للطعن من خلال اوالقانونية، و
  .ردنالأدعوى الإلغاء، إذا جاء مخالفاً للنظام العام في 

في النزاع الذي  إلا أن مفهوم النظام العام يختلف
موضوعه علاقة داخلية بحتة ترتبط بفكرة القواعد الآمرة 
والنزاع الذي يتعلق بعلاقة تشتمل على عنصر أجنبي 
كمواضيع التجارة الدولية والعلاقات الخاصة التي تتجاوز 
الحدود الإقليمية بأحد عناصرها من أشخاص أو محل أو 

ظام العام على ففي هذه الحالة يكون اللجوء إلى الن ؛سبب
نطاق ضيق ولا يرتبط بالقواعد الآمرة بل بما يمس الأسس 
الجوهرية للنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الدولة 
وبالتالي فليس كل ما يعتبر مخالفا للنظام العام في العلاقات 

  .)79(الداخلية يعتبر كذلك في العلاقات الخاصة الدولية
) ب(تضمنت الفقرة بق، فقد آخذين بعين الاعتبار ما س

حق الطرف من قانون التحكيم الأردني ) 49(من المادة 
إذا فع دعوى البطلان للطعن بحكم التحكيم بر المحكوم ضده

 -ب"للنظام العام في الأردن، حيث جاء فيها  مخالفاصدر 
تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من 

ا تضمن ما يخالف النظام تلقاء نفسها ببطلان التحكيم فيم
يلاحظ من هذا النص تأكيد المشرع و ."العام في المملكة

أن تقضي من تلقاء نفسها أيضاً بسلطة المحكمة المختصة 
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  .أمامها لذات السببببطلان حكم التحكيم المطعون به 
إثارة مسألة خرق النظام لا تقتصر فقط على دعوى إن 

الطرف الخاسر  البطلان بحكم التحكيم، وذلك من خلال
للقضية أو من المحكمة المختصة ذاتها، وإنما تثار هذه 

، سواء كان حكماً وطنياً التحكيم المسألة عند طلب تنفيذ حكم
  .)80(أو حكماً أجنبياً

كما تثار هذه المسألة أمام هيئة التحكيم من خلال أي من 
أطراف النزاع أو تثيرها الهيئة من ذاتها إذا كان اتفاق 

فإذا . م أو موضوع النزاع يتضمن مخالفة للنظام العامالتحكي
نها تعتذر اوجدت هيئة التحكيم تلك المخالفة للنظام العام، ف

النظر في قضية التحكيم لعدم اختصاصها بذلك، عدم عن 
سواء تمت إثارة هذه المخالفة من قبل أي من الأطراف أو 

كيم يتضمن فإذا كان اتفاق التح. من قبل الهيئة ذاتهاذلك جاء 
عرض موضوع يتعلق بالأحوال الشخصية، كالزواج أو 
الطلاق أو النفقة أو الميراث أو البنوة، أو بالحقوق الشخصية 
الإنسانية كالسلامة الجسمانية أو ممارسة الحرية السياسية 
والفكرية، أو الحق في التملك أو حق الانتخاب أو الجنسية، 

لوقوعه على حقوق لا يمكن  يكون باطلاً لمخالفته النظام العام
غير فهي التنازل عنها أو سلبها أو التصرف بها، وبالتالي 

  .)81(قابلة للتحكيم
ومفهوم النظام العام في الأردن، لا يقتصر على النواحي 

جرائية ولكنه يتناول أيضاً الضمانات الا الموضوعية فقط،
التي تعد من المسائل الجوهرية في كل الأنظمة القضائية، 

  .)82(ويشكل إهمالها سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم
حترام حقوق الدفاع ومبدأ اواعتبر القانون أن عدم 

سبباً من أسباب رفع دعوى يعد ة بين أطراف النزاع االمساو
من قانون التحكيم ) 25(البطلان، وهذا ما أكدت عليه المادة 

قدم يعامل طرفا التحكيم على "الأردني التي نصت على أن 
المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض 

فالقانون لا يعترف بحكم صدر وفق . )83("دعواه أو دفاعه
حترام اإجرءات لم تراع فيها المقتضيات الأساسية للعدالة، ك

واعتبر ذلك مخالفة  حقوق الدفاع ومبدأ المجابهة بالدليل،
أما قانون التحكيم  .لبطلان حكم التحكيم اًللنظام العام وسبب

منه ) 7(، فقد نص الفصل 1993لعام  24 ذو الرقمالتونسي 
أنه لا يجوز التحكيم أولا في المسائل المتعلقة بالنظام "على 
فالقانون التونسي حسم موضوع النظام العام بكل  ".العام

صراحة واعتبره مما لا يجوز التحكيم فيه وبعكس ذلك يعتبر 
  .أي حكم صادر فيه باطلاً

فترض رفع دعوى ا) ب/49( حكم المادةفإن  ،وعليه
ستناداً على سبب من أسباب االبطلان أمام المحكمة المختصة 

، لتقرر المحكمة من تلقاء ذاتها )49(من المادة ) أ(الفقرة 
لكن مثل هذا النص  .بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام

مة المختصة هل تستطيع المحك :يثير سؤالا لا بد من طرحه
إثارة موضوع البطلان من تلقاء نفسها عند عرض حكم 

ذلك  نالتحكيم عليها للحصول على صيغة تنفيذية؟ الإجابة ع
من صلاحية المحكمة أن تقرر بطلان حكم التحكيم،  إنقول ت

كلما وجدت المحكمة أن هناك قاعدة تتعلق بالنظام العام قد 
لتقاضي، بما في مخالفتها في أية مرحلة من مراحل ا تتم

فالقاعدة القانونية الآمرة التي تعتبر . ذلك مرحلة تنفيذ الحكم
  :أنه من النظام العام تعني

  .على خلافها الاتفاقلا يجوز  .1
ذلك  انتظاريجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون  .2

  .أطراف النزاعقبل من 
  .يجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي .3

ذا يعني أن من حق المحكمة ان تقرر بطلان وبالتالي فه
الحكم المعروض عليها لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا جاء 

  .مخالفاً للنظام العام في الأردن
 –بهذا السياق  –باريس  استئنافولقد قضت محكمة 

مي الصادر في يببطلان الحكم التحك 10/9/1993بتاريخ 
ضد الشركة  (Alsthom Turbines)قضية الشركة الفرنسية 

لمخالفته النظام العام بإقراره عقداً  (Westman)الإنجليزية 
النفوذ وتقديم رشوة من قبل شركة  استغلالسببه ومحله 

(Westman)  للحصول على مقاولة لصالح شركة(Alsthom) ،
من قانون ) 1504، 1502/5(حكام المادتين وذلك خلافاً لا

  .)84(المرافعات المدنية الفرنسي
  

  الآثار المترتبة على رفع دعوى البطلان: مطلب الثانيال
يعني رفع دعوى البطلان أن حكم التحكيم ليس نهائياً، 
وأن حجية الأمر المقضي به التي يتمتع بها، حصنته ضد 
الطعون العادية المنصوص عليها في قانون أصول 
المحاكمات المدنية، ولكنه بقي محل طعون أجازها القانون 

نائية على هذه الحجية، وأن الطعن به يكون من بصورة استث
خلال دعوى البطلان فقط، وضمن الحالات التي حددها 

  ).49(القانون بصورة حصرية في المادة 
، وذلك بصدور حكم اعتبار اتفاق التحكيم منجزاً ومنتهياً -1

  .)85(التحكيم المطعون به بدعوى البطلان
ي موضوع النزاع ن النظر فعامتناع المحاكم الرسمية  -2

  .)86(مرة أخرى
انتهاء دور هيئة التحكيم، وبدء مرحلة جديدة أمام القضاء  -3

الرسمي في سلطته الرقابية على حكم التحكيم، وتتمثل في 
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اف الأردنية ذاك الحكم أمام محكمة الاستئنفي الطعن 
  ).2م (ة، ومن خلال دعوى البطلان المختصة بهذه الرقاب

ع دعوى البطلان، أن تقرر المحكمة قد يترتب على رف -4
  :المختصة إما

اً وغير عيتأييد الحكم التحكيمي ليصبح بعد ذلك نهائياً وقط -  أ
  ).51م(ة كانت، بل قابلاً للتنفيذ قابل للطعن بأية وسيل

أن ترفض تأييد الحكم وتقرر بطلانه لقيام إحدى  -  ب
) 49(الحالات والأسباب المنصوص عليها في المادة 

وفي هذه الحالة يكون حكم محكمة . من القانون
الاستئناف قابلاً للطعن، ويجوز للطرف الذي خسر 

  .الدعوى استئنافا أن يطعن بالحكم أمام محكمة التمييز
موعد  انقضاءم طلب تنفيذ حكم التحكيم قبل يلا يجوز تقد -5

وإذا تضمن حكم التحكيم عدة وقائع . رفع دعوى البطلان
ها، فإنه يجوز طلب ورفعت دعوى البطلان في بعض

  .)87(التنفيذ في الجزء الباقي
صدور حكم التحكيم ورفع دعوى البطلان ضده، يعني أن  -6

مجدداً  هموضوع النزاع بين الأطراف لا يجوز عرض
، وذلك لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ةمبتدأبدعوى 

وأن دعوى البطلان هي الوسيلة الوحيدة والاستثنائية  ،به
) 49(الحكم ولأسباب محددة، وردت في المادة للطعن في 
  .)88(من القانون

وبهذا، ولكل ما سبق ذكره، يتبين أن حكم التحكيم أصبح 
في ظل القانون الجديد أكثر قوة مما كان عليه في القانون 
السابق، وذلك لحصانته ضد كل الطعون، باستثناء طعن واحد 

سباب محددة هو الطعن ببطلانه أمام محكمة الاستئناف ولأ
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن القانون الجديد ما . حصرا

زال بحاجة إلى إعادة النظر في بعض أحكامه، لمراعاة 
الأهداف المميزة لعملية التحكيم وبشكل أوسع، كما هو مبين 

  .في التوصيات التالية
  

  اتـالتوصي
 

لسنة  31رقم ذا الأن قانون التحكيم الجديد  انالباحث وجد
قوانين الدول المتطورة  معبالمقارنة  - هو قانون حديث  2001

  .والتجارة الحرة ةيتماشى مع متطلبات عصر العولم –
حققها القانون  التي الإيجابياتأنه وعلى الرغم من كل  إلا

الجديد في فض المنازعات، إلا أن هناك بعض الملاحظات 
لاقتراحات من الإشارة إليها ومحاولة إبداء بعض ا بدالتي لا 

 عله يأخذها المشرعوالتوصيات بخصوصها ووضعها أمام 

ومن أهم  .في تعديلات مستقبلية على القانون بعين الاعتبار
  :التالي والتوصياتهذه الملاحظات 

القانون تعريفاً للتحكيم التجاري وكذلك للتحكيم  يتضمن لم .1
الوطني والتحكيم  ، وإنما اقتصر على ذكر التحكيمالدولي

 اًف إليه تعريفيأن يض على المشرع ونتمنى .نبيالأج
التجاري والدولي كما ورد ذلك في قانون  لتحكيمامفهوم ل

 في 1994لسنة ) 27( ذي الرقمالتحكيم المصري 
  .منه) 3و 2(المادتين 

 لاتفاقأو  ،للتحكيم(مل القانون على تعريف تيش لم .2
 )10، 4(ن التعريف الوارد في كل من المادة او ،)التحكيم

  .ضالمصري يفي بالغر التحكيمعلى التوالي من قانون 
 اًمن القانون حكم 33من المادة ) 2( الفقرةنص  يعتبر .3

 يالمدع تقديمالأطراف عند عدم  اتفاقلعدم ذكره  اًناقص
 34من المادة ) 2(ن نص الفقرة اعليه مذكرة دفاعه، و
  .بالغرض يفيمن القانون المصري 

عشر شهراً  اثنيكيم خلال حكم التح إصدارمدة  تعتبر .4
لا  طويلةمن القانون مدة ) أ/37(في المادة  ةالوارد

زمن إجراءات  اختصارتتناسب مع طبيعة التحكيم وميزة 
من القانون  1456المادة  عليهن ما نصت االتحكيم، و

من القانون التونسي بجعل مدة ) 24(الفرنسي والفصل 
  .ةالمد اختصار في  الأنسبأشهر هو ) 6(التحكيم 

لا يشتمل على الأحكام الخاصة بتنفيذ  الجديد القانون .5
تنفيذ  علىأحكام التحكيم الأجنبية، وتقتصر أحكامه 

وتعتبر الإجراءات في هذا القانون . الأحكام الوطنية
الأحكام الأجنبية في  تنفيذمختصرة، مقارنة بإجراءات 

الأردن والمنصوص عليها في قانون تنفيذ الأحكام 
من حيث المحكمة المختصة بالمصادقة  وذلكة، الأجنبي

تلك  بقراراتعلى الأحكام بقصد تنفيذها، والطعون 
في  –أن توحيد هذه الأحكام  انويرى الباحث .المحكمة

الحكم الأجنبي في الأردن،  تنفيذيسهل  -قانون التحكيم 
 الأجنبية،بما يتناسب مع اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام 

التجارة الحرة التي وقعها الأردن  فاقاتاتويتماشى مع 
، كما يشجع الاستثمار والأجنبيةمع الدول العربية 

  .الوطني والأجنبي
أسباب دعوى البطلان بصورة واضحة  بعضتحدد  لم .6

 كمامعنى  منودقيقة، وإنما جاءت غامضة وتحتمل أكثر 
من ) 7(الإشارة إليها، ومنها ما ورد في الفقرة  تسبق

الواردة  الشروطتحديد  يمكنالقانون، حيث  من 49المادة 
  .تلافياً لهذا اللبس الحصرفيها على سبيل 
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  الهوامش

  
تموز سنة  16الموافق  ،4496العدد ، الجريدة الرسمية )1(

  .2821ص  م،2001
، 1988لسنة  24رقم ذو الأصول المحاكمات المدنية قانون  )2(

-169(الباب العاشر، طرق الطعن في الأحكام، المواد 
228.(  

الصادر بتاريخ  3545الجريدة الرسمية، العدد  )3(
) 14(رقم ذي ال، المعدل بالقانون 735ص، 2/4/1988

تاريخ  ،)4480(العدد ، الجريدة الرسمية ،2001لسنة 
  .1252ص، 18/3/2001

؛ خليل، )22 -  21(حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، ص  )4(
  .223- 222قواعد التحكيم، ص

لتحكيم الجديد حتى تاريخ البحث لم يصدر في ظل قانون ا )5(
، 1086/2002تمييز السوى حكم قضائي واحد يحمل رقم 

  .، ويتعلق بنفاذ هذا القانون2000الصادر عام 
من القانون ) 53(هي ذات الحالات التي نصت عليها المادة  )6(

من القانون النموذجي للأمم ) 34(المصري، والمادة 
رافعات المدنية من قانون الم) 1502(المتحدة، والمادة 

ذي  من قانون التحكيم التونسي) 78( الفصلالفرنسي، و
  .1993لسنة ) 42(رقم ال

)7( Rene David, Arbitration in International Trade, Kluwer 

Law and Taxation Publishers, Deventer/Nertherlands, 

Boston, London, Frankfurt, P.356, 1995.   
حكم التحكيم هو  أن E. Gaillardه فقد جاء في تعريف الفقي )8(

القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي على "
نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه، سواء 
تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها او بالاختصاص 
او بمسألة تتصل بالاجراءات ادت بالمحكم إلى الحكم 

وجز في النظرية العامة في الحداد، الم". بإنهاء الخصومة
  .300، 294التحكيم التجاري الدولي، ص

؛ )23-21(حشيش، القوة التنفيذية لحكم التحكيم، ص  )9(
التحيوي، أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية 

  .57والتجارية والوكالة الاتفاقية، ص
، تحدث في التحكيم التجاري الدوليسالم ،عبد التواب )10(

-222اعد التحكيم، مرجع سابق، ص؛ خليل، قو206ص
223.  

، تاريخ 1131نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العدد  )11(
  .4820، ص1953/ 17/1

 ان، العدد1966، سنة 947مجلة نقابة المحامين، ص )12(
  ).التاسع والعاشر(

  .271ص ،التحكيم التجاري الدولي ،بريري )13(
من القانون المصري على أن ) 54/1(فقد نصت المادة  )14(

رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية ت"

وهو ذات النص ". لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه
القانون في أما . في القانون الأردني باستثناء مدة التقادم

لا يجوز " :هنأعلى ) 34/5/3(النموذجي فقد نصت المادة 
ريخ تسلم تقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تا

  ".الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم
؛ أبو الوفا، 245خليل، قواعد التحكيم، مرجع سابق، ص )15(

  .92التحكيم في القوانين العربية، ص
  .141عبد الحميد، تدخل القضاء في التحكيم، ص )16(
الحداد،  ؛248خليل، قواعد التحكيم، مرجع سابق، ص  )17(

 الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في
  .232صالمنازعات الخاصة الدولية، 

 ،أبو الوفاء ؛255ري، التحكيم التجاري الدولي، ص يبر )18(
  .321التحكيم الاختياري والإجباري، ص

 ؛171ص، شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي، مراد )19(
  .254ص ، مرجع سابق،التحكيم التجاري، مختار

ري، التحيوي، مفهوم التحكيم الاختياري والتحكيم الإجبا )20(
  .38–33ص

أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، مرجع سابق، ص  )21(
، مرجع سابق، مراد ؛254، مرجع سابق، صمختار ؛321
ن، سلطة القاضي المصري إزاء شرف الدي ؛172ص

، الطبعة الثانية، )دعوى بطلان حكم التحكيم(أحكام التحكيم 
  .104ص

لصادرة في الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم ا ،الحداد )22(
  .241ص ،مرجع سابقالمنازعات الخاصة الدولية، 

 1994لسنة  27رقم ذو القانون التحكيم المصري  )23(
القانون النموذجي للتحكيم الدولي  ؛8ادة مال وتعديلاته،

  .1985للجنة للأمم المتحدة، لسنة 
  ).7(الأردني، مرجع سابق، مادة قانون التحكيم  )24(
من قانون ) 22(ادة وهذا الحكم ذاته قد نصت عليه الم )25(

  .، سبق ذكره1994 التحكيم المصري لسنة
 ، مرجع سابق،شرف الدين ؛172ص، مرجع سابق، مراد )26(

  .104ص
  .143–142عبد الحميد، مرجع سابق، ص: نظر أيضاا )27(
-353قاسم، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، ص )28(

470.  
مرجع سابق،  ري،يبر ؛237ص، مرجع سابق، الحداد )29(

  .257ص
السيد، مرجع  ؛324ص، 317ص ، مرجع سابق،الوفاء أبو )30(

  .237صسابق، 
  .أ/47قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )31(
؛ الجمال، 52م الاجنبية، صالبحيري، تنفيذ أحكام التحكي )32(

، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، وعكاشة
  .307، 304الجزء الأول، الطبعة الأولى، ص

  .1المصري، مرجع سابق، مقانون التحكيم  )33(
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والقانون  27أجاز القانون الأردني في المادة ) 34( )34(
أن أطراف النزاع أحرار في  28المصري في المادة 

اختيارهم لمكان التحكيم ولهم الحق في اختيار مكان داخل 
ن القانونين أعطيا هيئة التحكيم اكما . البلاد أو خارجها

م يتفق الأطراف على الحق في تحديد مكان التحكيم، إذا ل
من القانون الأردني وهو ذات  27فقد نصت المادة . ذلك

لطرفي التحكيم "النص في القانون المصري على أنه 
الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم 
يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة 

ا، ولا يحول ذلك مة المكان لأطرافهءظروف الدعوى وملا
دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام 

قانون التحكيم الأردني،  ."بأي إجراء من إجراءات التحكيم
المحامي، الخبرة في /نظر أيضاً هاشما، 27مرجع سابق، م

  .5قانون التحكيم المصري، ص
، وقانون 3م ،وهذا ما أخذ به قانون التحكيم الأردني )35(

 ،، والقانون النموذجي للأمم المتحدة1م ،حكيم المصريالت
 30Rene David- Supra ل، والقانون التونسي في الفص28م

note-P.91,119; .  
  .94ص، مرجع سابق ،حفيظة السيد )36(
)37( Versailles, 17 Janv. 1987, Cite Par E. Gaillard, 

art.OP.Cit. n31, p. 11، نظر أيضا البحيري، مرجع ا
  .54سابق، ص

لحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري ا )38(
  .335-334الدولي، ص

، أحمد 50مادة القانون التحكيم الأردني، مرجع سابق،  )39(
  .228خليل، قواعد التحكيم، مرجع سابق، ص 

، 157حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، مرجع سابق، ص  )40(
  :أنظر أيضا

Thomas Oehmke-Commercial Arbitration, The Lawyers 

Cooperative Publishing Company, New York -1987-

P.311-313. 
حسن، التحكيم الاختياري والإجباري في المنازعات المدنية  )41(

  .203–202والتجارية، ص
James Acret, Construction Arbitration Handbook, 

McGraw-Hill Book Company, New York-1985-P.32.; 

Frances Kellor: Arbitration in Action. Harper and 

Brothers Publishers-New York and London, 1941, 

P.126.  
أبو سعد، المبادئ القضائية في التحكيم التجاري الدولي،  )42(

المنشاوي، الحكم الدولي : نظر أيضاا، 40–33ص
، التحكيم الاختياري الوفا أبو ؛148الداخلي، ص

  .54والإجباري، مرجع سابق، ص
الحداد،  ؛237حيري، تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية، ص الب )43(

مدى اختصاص القضاء الوطني باتخاذ الاجراءات الوقتية 

 .8والتحفظية، ص
 ؛421ص ،3ج ،أحكامه ومصدره :التحكيم ،الأحدب )44(

الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في  الحداد،
 شرف ؛128ص المنازعات الخاصة الدولية، مرجع سابق،

  .53ص ،مرجع سابق ،الدين
، وصادقت 10/6/1958وقعت الأردن هذه الاتفاقية بتاريخ  )45(

  .1979/ 15/11عليها بتاريخ 
  .49م ق،مرجع سابالأردني، قانون ال )46(
في الجريدة  1953لسنة  18رقم ذو النشر قانون التحكيم  )47(

 ،17/1/1953الصادر بتاريخ  1131العدد  ،الرسمية
 .259جع سابق، صبريري، مر: نظر أيضاا، 482ص

، مرجع سابق ،القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )48(
  .7/2م

 ،مرجع سابق ،طبيعة المهمة التحكيمية ،أبو حشيش )49(
 .158ص

Rodolphe, J. A. de Self- Domke in Commercial 

Arbitration- Callhan-1987-P.37, Jan C.Schultsz, Albert 

Jan Van- Den Berg- the Art of Arbitration- Supra Note -

P.52.  
)50( Richard H.Mclaren, Earl Edward Palmer- The Law and 

the Practice of Commercial Arbitration-   
The Carswell Company Limited- Toronto-Canada-

1983-P.115. 
  .165ص، مرجع سابق ،بريري )51(
الصادر بتاريخ  42رقم ذو القانون التحكيم التونسي  )52(

  .24الفصل ، 1993/ 26/5
  .من القانون المصري) 38(يقابل هذا الحكم نص المادة  )53(
لسنة  24رقم ذو القانون أصول المحاكمات الأردني  )54(

الصادر  3545، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 1988
عدلت هذه المادة بموجب  .735، ص2/4/1988بتاريخ 

، المنشور في 2001لسنة  14رقم ذي الالقانون المعدل 
، الصادر بتاريخ 4480عدد الجريدة الرسمية 

  .1252على الصفحة رقم  18/3/2001
 الحداد، ؛54ص ،رجع سابق، منظر أيضاً شرف الدينا )55(

، مرجع سابق، شرف الدين ؛156ص ،مرجع سابق
  .Rodolphe J. A. de Self- Supra Note- P.31 .54ص

 1976لعام ) 43(رقم ذو الالقانون المدني الأردني  )56(
الصادر بتاريخ  ،2645الجريدة الرسمية، العدد  ،تهوتعديلا

المومني، التحكيم في : نظر أيضاًا، 2، ص1/8/1976
 .203التشريع الأردني والمقارن، الجزء الأول، ص

 .49ص ،شرف الدين، مرجع سابق )57(
Ernest Wetton- Russell on Arbitration-Stevens and Sons 

Limited-Sweet & Maxwell Limited London-1949-P.1.  
، وقد 968ص ،1987، المجموعة 19/11/1987نقض  )58(
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، مرجع سابق ،أشير إلى هذا الحكم في كتاب مختار
التحيوي،  ؛49ص ،مرجع سابق ،شرف الدين ؛234ص

  .65التحكيم الحر والتحكيم المقيد، ص
في  ،مرجع سابق، وهذا ما أخذ به قانون التحكيم المصري )59(

وكذلك القانون النموذجي ب، وبذات النص، / 53/1المادة 
، التي جاء 34/2في المادة  ،مرجع سابق ،للأمم المتحدة

أن ) 6(لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة  –2" :فيها
قدم الطرف طالب الإلغاء  –أ: تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا

التحكيم المشار إليه  اتفاقأن أحد طرفي  –1: دليلاً يثبت
 الاتفاقوارض الأهلية، أو أن مصاب بأحد ع 7في المادة 

ياد بردان، التحكيم اظر أيضا ان ".المذكور غير صحيح
، مرجع سابق، عبد الحميد ؛24-22والنظام العام، ص

، مرجع والإجباري الاختياريالتحكيم ، أبو الوفا ؛119ص
 .54صسابق، 

عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء العاشر  )60(
التحكيم والنظام العام، مرجع  ؛ بردان،77، ص)التحكيم(

  .37-22سابق، ص
، 2645العدد ، نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية )61(

وذات الحكم نصت عليه المادة ، 2ص ،1/8/1976بتاريخ 
  .من القانون المدني المصري) 11(

لسنة  9رقم يحمل الأضيفت هذه الفقرة بقانون معدل  )62(
، 15/5/1997 بتاريخ ،20 العدد ،الجريدة الرسمية ،1997

-306نظر أيضا أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، صا
307.  

 ة السيدحفيظالإشارة إلى ذلك في كتاب الدكتورة  تلقد تم )63(
م التحكيم الصادرة في احكأالطعن بالبطلان على  الحداد،

  .132ص ،مرجع سابق، المنازعات الخاصة الدولية
)64( APPEL De Paris (ler.ch.c.), 24 fev. arb Rev. 

1995,p275.سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية  ؛
  .403صالخاصة، 

  .403ص، مرجع سابق ،راشد )65(
  :نظر أيضاا ،404ص ،مرجع سابق راشد، )66(

International Trade Arbitration-Published by American 

Arbitration Association -New York-1958-P.147. 
ن قانون التحكيم ا، كما 74المومني، مرجع سابق، ص )67(

، قد أجاز ذلك 1953لسنة  18رقم ذا الالأردني السابق 
حيث نصت  منه،) 20(أيضاً دون أية قيود، وذلك في المادة 

يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه "على أن 
الجريدة  ،"حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أحد الفريقين

  .482ص ،17/1/1953تاريخ  ،1131العدد ، الرسمية
  .121ص ،مرجع سابقالحداد،  )68(
الحداد، الموجز في  ؛241، 240ص، مرجع سابق بريري، )69(

النظرية العامة من التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، 
  .429ص

وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها الذي  )70(
ن التحكيم طريق استثنائي مقصور على ما أ"جاء فيه 
طعن  ،16/2/1971نقض ". محتكمينإرادة ال إليهانصرفت 

كما قضت في  ،179صفحة  ،22المجموعة  ،275-36
ولاية المحكم لا تمتد للمسائل الفرعية لعدم "ن أحكم آخر ب

نقض ". باق أن قاضي الأصل هو قاضي الفرعانط
نظر ا ،1299 ص ،8عدد  33 ،المحاماة ،2/1/1952

 القضاء الوطني باتخاذ اختصاصمدى  ،الحداد :أيضاً
نازعات الخاصة مالإجراءات الوقتية والتحفظية في ال

  :نظر أيضاا. 8ص، بشأنها على التحكيم المتفق الدولية
Thomas Oehmke-Supra note-P.312; Martin Domke- 

The law and Practice of Commercial Arbitration -

Callaghan and Company-Illinois-1968-P.99; Arbitration 

in Sweden- Published by the Stockholm Chamber of  
Commerce- Stockholm-1984-P.14.   

من قانون التحكيم ) 10/2(ذات النص جاء في المادة  )71(
  .مرجع سابق ،المصري

 ،27المجموعة ، ق 42طعن سنة  6/1/1976نقض  )72(
التحكيم ر، أشير إليها في كتاب محمود مختا ،138صفحة 

  .246 صق، مرجع سابي، التجاري الدول
من القانون ) و/53(الحكم ذاته نصت عليه المادة  )73(

مرجع ، من القانون النموذجي) 34/3(المصري، والمادة 
  .سابق

من قانون التحكيم ) 26(العبارة ذاتها جاءت بنص المادة  )74(
  .مرجع سابق ،المصري

الفرنسي الصادر بموجب المرسوم المدنية قانون المرافعات  )75(
المادة في  12/5/1981تاريخ ب 81/500رقم ذي ال
1502/4.  

)76( Jean Robert, Thomas E. Carbonneau- The French Law 

of Arbitration-Matthew Bender-1983-P.11:6-9. 
)77( E. Gaillard Op. Cit no 69.  ،الطعن  الحداد، :نظرا

  .178ص، مرجع سابق ،بالبطلان
الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في  )78(

  .196ص ات الخاصة الدولية، مرجع سابق،المنازع
، وما يليها، 535، القانون الدولي الخاص، صعبد االله )79(

وما  396سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص : وكذلك
  .يليها

)80( The U.S. Convention of Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitration Awards (9USCS208), Thomas 

Oehmke, Supra Note-P.312.   
هناك اختلاف قانوني كبير بين الأحكام المنظمة لتنفيذ 
أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الاجنبية التي تصدر 

  : خارج الأراضي الأردنية، تتمثل بالتالي
ن المحكمة المختصة ا: المحكمة المختصة بالتنفيذ -1
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لحكم التحكيم الوطني، هي  ةبإعطاء الصيغة التنفيذي
أما المحكمة المختصة بنظر طلبات . ة الاستئنافمحكم

وقد . تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فهي محكمة البداية
من قانون تنفيذ ) 4و 3(نصت على ذلك أحكام المادتين 

 8رقم ذي ال) القضائية والتحكيمية(الأحكام الأجنبية 
 ،1100العدد  ،المنشور بالجريدة الرسمية 1952لعام 
الاختلاف في المرجع القضائي ويعني هذا . 89ص

  :ملاحظات كثيرة أهمها
درجة المحكمة التي يطعن أمامها بحكم المحكمة  -أ

المختصة بطلب التنفيذ إذا رفضت هذه المحكمة تنفيذ 
حكم التحكيم لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة 

ن هذا الطعن يكون أمام محكمة التمييز إذا ا، و)54(
ي وطنياً، لأن قرار الرفض يكون قد كان الحكم التحكيم

أما اذا كان الحكم أجنبياً، فيكون . صدر عن الاستئناف
وبالتالي يطعن بحكم  ،طلب التنفيذ أمام محكمة البداية

هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف، سواء جاء حكمها 
  .مؤيداً لحكم التحكيم أو مخالفاً له

ام محكمة يجوز الطعن بحكم محكمة الاستئناف أم -ب
التمييز في أحكام التحكيم الأجنبية، سواء جاء مؤيداً أو 

وبذلك تكون هناك درجة  ،مخالفاً لحكم محكمة البداية
ما قرره قانون التحكيم بالنسبة زيادة على  تقاضٍ

  .حكام التحكيم الوطنيةلا
تختلف حالات الطعن بطلبات تنفيذ أحكام التحكيم  -ج

  .لاجنبيةفي الأحكام ا الوطنية، عنها

ن مثل هذا الاختلاف الجوهري في إوعليه، يمكن القول 
ظهر يعملية تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية، 

ميزة للأحكام الوطنية عن الأجنبية، تتمثل في 
الاختصار بإجراءاتها من حيث أسباب الطعن ودرجات 
التقاضي واكتساب الحكم التحكيمي الدرجة النهائية 

  .المقضية وحجية القضية
أحمد أبو الوفا،  ؛505-497بردان، مرجع سابق، ص )81(

اشرف عبد العليم  ؛21التحكيم في القوانين العربية، ص
الرفاعي، النظام العام والقانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي، 

  .59ص
؛ البحيري، مرجع 99ص، مرجع سابق، شرف الدين )82(

  .338سابق، ص
  .في القانون المصري 26يقابلها بذات النص م )83(
 ،مرجع سابق ،الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم ،الحداد )84(

  .211ص
)85( Jean Robert, Thomas E. Carbonnean, the French Law of 

Arbitration, Matthew Bender, New York, 1983, P. 4-7.  
  .320ص  قاسم، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى،  )86(
 ،320ص مرجع سابق، ،التحكيم التجاري الدولي ،قاسم )87(

، مرجع سابق ،تدخل القضاء في التحكيم ،عبد الحميد
التحكيم الاختياري  ،أبو الوفا ؛157 ،147، 144ص

  .324ص، مرجع سابق ،والإجباري
  .291ص ،الجزء الثاني ،القانون القضائي الخاص ،سعد )88(

 
 

  عـادر والمراجـالمص
  

، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة 2001، أحمد، أبو الوفا
  .المعارف بالإسكندرية

، التحكيم في القوانين العربية، منشأة 2002أبو الوفا، أحمد، 
  .المعارف بالإسكندرية

، التحكيم في عقود البترول، 1998أبو زيد، سراح حسين محمد، 
 .رسالة دكتوراه

انونية في التحكيم ، المبادئ الق2000أبو سعد، محمد شتا، 
  .التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية

  .الأحدب، عبد الحميد، التحكيم، أحكامه ومصادره، الجزء الأول
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  .الحلبي الحقوقية، بيروت
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  .دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية
، مفهوم التحكيم الاختياري 2002التحيوي، محمود السيد عمر، 

  .والتحكيم الإجباري، منشأة المعارف بالإسكندرية
، أساس التفرقة بين التحكيم 2001مود السيد عمر، التحيوي، مح

في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، منشأة 
  .المعارف بالإسكندرية

، التحكيم والخبرة في المواد 2002التحيوي، محمود السيد عمر، 
  .المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية

، 1998عبد العال، الجمال، مصطفى محمد، عكاشة محمد 
التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الطبعة 

  .الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
، التحكيم الاختياري والإجباري في 2001حسن، علي عوض، 

المنازعات المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، 
  .الإسكندرية

ي النظرية العامة في ، الموجز ف2004الحداد، حفيظة السيد، 
التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  .الطبعة الأولى
، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم 1997الحداد، حفيظة السيد، 

دار الفكر الجامعي،  ،الصادرة في المنازعات الخاص الدولية
  .الإسكندرية
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  .الإسكندرية

، القانون القضائي الخاص، الجزء 1980سعد، إبراهيم نجيب، 
  .الثاني، منشأة المعارف بالإسكندرية

، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام 1997شرف الدين، أحمد، 
  .التحكيم، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة

، المستحدث في التحكيم التجاري 1997عبد التواب، معوض، 
  .معي، الإسكندرية، الطبعة الأولىالدولي، دار الفكر الجا
، تدخل القضاء في التحكيم، دار 1997عبد الحميد، رضا السيد، 
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  .دمشق
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The Legal System of Arbitral Award Invalidation 
 in Jordanian and Comparative Law 

 

Radhwan I. Obaidat and George H. Hazboun* 

 

ABSTRACT 

 
The new Jordanian Arbitration Law no. (31) of 2001 has granted the arbitral award complete immunity 
against all ordinary and extraordinary challenges and imparted the proof of the res judicata matter. The 
arbitral award was characterized by its immunity and proof, in contrast with the official judiciary judgment, 
which the legislator has placed within the goal of the ordinary and extraordinary challenges provided in the 
Civil Procedure Law. 
However, the legislator- as an exception of the rule- has permitted both parties of the dispute to request the 
competent court (Court of Appeal) to invalidate the arbitral award, if blemished by any defect represented, 
exclusively, by any of the specified cases stated in article 49 of the Jordanian Arbitration Law. 
The Court of Appeal has become the one with general jurisdiction to consider the invalidity lawsuit, in 
addition to all matters which the law has relegated to the competent court and excluded from the competence 
of the arbitral tribunal; such as those provided in Articles (8,16,18,19,20,23,37,41,49,51,53,54). 
The arbitral tribunal has been granted a period of 6 months to issue its award in respect to the dispute 
brought before it, or during the period agreed upon between the parties. Such period is considered short if 
compared with the judicial judgments. Such short period is considered one of the arbitration advantages that 
encourage the parties to present their dispute to the arbitral tribunal, for issuing the respective award. 
The invalidity lawsuit necessitates the passing of the appeal decision, which provides final settlement to the 
dispute, if it supports the arbitral tribunal award, or to challenge it through the Court of Cassation if issued in 
contrary to the award issued by the arbitral tribunal. 
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